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  ر ــــــــو تقدیر ـــــــــشك

  

  .الحمد االله الذي أعاننا على إتمام هذا العمل

: والعرفان إلى أستاذنا المشرف التقدیرالشكر وفائق  جزیلبعد بسم االله تعالى وشكره، نزف  

مراحل انجاز هذه طیلة  نارشادوإ  هجهدا معتبرا في إشراف قروف موسى الذي بذل /الدكتور

  .المذكرة المتواضعة

اللهم أرزقه ، ر عن مدى امتناننا وعرفاننا، حفظك االله ورعاكبیكلمة شكر لك لتعبفي تكنلن 

قلبا نقیا ینقاد لطاعتك ویعمل من أجل رضوانك ودخول جنتك وأحفظه من كید الكائدین 

  .یمانالإو  ةالهدایوثبته على 

هذه تكرموا بمناقشة  الذینأن نتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة  یفوتناولا 

   .المذكرة

بجامعة محمد ة یاسیالشكر إلى كل الأساتذة كلیة الحقوق والعلوم السجزیل كما نتوجه ب

لمعني "والدكتور  "مستاري عادل"والدكتور  "عاشور نصر الدین"خیضر وعلى رأسهم الدكتور 

إلى  إیصالناساهموا في  الذین، "شرف الدین وردة"والدكتورة  "نسیغة فیصل"والدكتور  "محمد

  ."بخوش محمد   "التدریس ورئیس مصلحة  یةهذه المرحلة العلم

أو من  قریب، من المتواضع الشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل بجزیلو نتقدم 

  .بعید 

  

  

  

  



  

  داءــــــــــــــإه

  

وأطال في  االلهحفظها الحبیبة إلى أمي و  ،جنانه فسیحو أسكنه علیه  االلهرحمة  أبيإلى 

  .عمرها

  .جمیع العائلة الكریمة كل إلى  االلهإخوتي وأخواتي حفظهم  أحبائي  إلى

دربي في مهنة  رفقاء عبة سلیمة و قروف موسى  الأستاذو غالیین أصدقائي وأحبتي  وإلى كل

 .رفقتي طیلة مشوار الدراسي والمهني  و حمیدي سهام محاماة ال

حلیمة التي شاركتني في إعداد هذه المذكرة ورفیقة دربي في  صدیقتي الغالیة زاردوإلى 

 الدراسة ومهنة المحاماة

  .كل الزملائي الدارسة فرع ماستر تخصص الأسرة إلى و 

  أهدي هذا العمل إلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید

  

  

  طالبة یونس عرافة                                                 

  

  



  

  داءــــــــــــــإه

  

  .اموأطال في عمره االلها محفظهأبي وأمي إلى 

  .جمیع العائلة الكریمة كل إلى  االلهإخوتي وأخواتي حفظهم  أحبائي  إلى

رفقاء دربي في مهنة  غالیین والأستاذ قروف موسى وعبة سلیمة أصدقائي وأحبتي  وإلى كل

 .و حمیدي سهام رفقتي طیلة مشوار الدراسي والمهني  المحاماة 

وإلى صدیقتي الغالیة یونس عرافة  التي شاركتني في إعداد هذه المذكرة ورفیقة دربي في 

 الدراسة ومهنة المحاماة

  .كل الزملائي الدارسة فرع ماستر تخصص الأسرة إلى و ، أصدقائي وأحبتي  وإلى كل

  أهدي هذا العمل إلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید

  

  

  طالبة زارد حلیمة                                                  

  

  



  

  

  

  

 



 مقدمة 
 

 أ 

 

 :مقدمة 

نجد الشریعة الإسلامیة ركزت على وجوب تماسك الأسرة نظرا لأهمیتها البالغة 

بإعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع والأمم، فشرعت الزواج وحثت علیه نتیجة لما یترتب علیه 

من فوائد و ثمرات عدیدة وأهمها تكوین أسرة تسودها المحبة والرحمة والتعاون والمعاشرة 

ن والمحافظة على الأنساب لبقاء الجنس البشري یعمر الأرض حتى یبلغ الحسنة بین الزوجی

  . الكتاب أجله

و كذا الشریعة الإسلامیة حرصت على حفاظ العلاقة الزوجیة وضمان استمرارها 

وتفادي انحلالها فشرعت طرق ووسائل لذلك وأهمها إجراء الصلح التي دعت إلیه مختلف 

ائري وعمل على تقنینه وتنظیمه وتدوینه بمقتضى أحكام مصادرها وهذا ما كرسه المشرع الجز 

ونصوص قانونیة موضوعیة وإجرائیة ، ونجد تزداد أهمیة الصلح كلما تعلق الأمر 

  .بالمنازعات الأسریة مقارنة بالمنازعات الأخرى  

وهذا ما جعل المشرع الجزائري یؤكد على وجوب الصلح في مسائل الأسریة المتعلقة 

الرابطة الزوجیة الذي سنها بدوره في قانون الأسرة والإجراءات المدنیة من  في الدعاوي حل

  .حیث إجراءاتها 

فالصلح في شؤون الأسرة یعد إجراء یسعى من خلاله قاضي شؤون الأسرة إلى إیجاد 

حلول ودیة بین الزوجین ، وإنهاء الخلاف القائم بینهما من أجل تماسك واستقرار واستمرار 

یة وبالتالي فهو إجراء وقائي یقوم به القاضي وجوبا لحل النزاع دون وقوع فك العلاقة الزوج

ا لتطبیق السلیم ینالرابطة الزوجیة والحد من التفكك الأسري ویبقى نجاح إجراء الصلح ره

للنصوص القانونیة وذلك بتوافر مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة الكفیلة بضمان 

  .فعالیته ونجاحه 

  " أحكام الصلح في مسائل قانون الأسرة " ا تبرز أهمیة طرح هذا الموضوع ومن هن

  

  



 مقدمة 
 

 ب 

 

  إشكالیة الدراسة: أولا

ما مدى فعالیة أحكام الصلح في : مما سبق فإن التساؤل لهذه الدراسة یتمثل في  

  قانون الأسرة الجزائري ؟مسائل 

  :  أهداف الدراسة: انیثا

نجاعته في حل الخلافات الأسریة، وزیادة تماسك ـ تفعیل قیمة الصلح الأسري وإبراز 

  .الأسري

  ـ القصور في النصوص التي عالجت ونظمت مسائل الصلح في هذا قانون الأسرة 

وبذلك محاولة تأصیل وإثراء القوانین و التشریعات خاصة مع التغیرات الحاصلة في المجتمع 

الشرعي والعرفي یساعد  بمصدریه وهذا بحلول عملیة لإتباع الصلح ، و ربط النص القانوني

  . على تفسیره وتنزیله على الواقع

  .ـ النزاعات الأسریة تحل بالطریقة الشرعیة كمبدأ ثابت

توسیع صلاحیات القاضي و ومنحه السلطة لعرض الحلول العملیة للتمكین لمحاولة  -

  .الصلح من النجاح و إنهاء الخصومة
  

  : أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

لقد تنوعت الأسباب والدوافع إلى اختیار هذا الموضوع بین ما هو شخصي وما هو  

  :موضوعي، یمكن إجمالها فیما یلي

ویكون بذلك ) المحاماة(بحكمه مهنته ـ الرغبة الذاتیة في خوض في هذه المواضیع 

  لأن  الصلح الأسري   موضوع الصلح من القضایا التي تواجهنا بشكل یومي وعملي  

  .ام شرعي وقانوني المقصد منه حل المنازعات بطرق ودیة غیر مكلفة نظ  

ـ الحاجة الملحة لرصد واقع إجراءات الصلح في التطبیق القضائي الأسري الجزائري، 

وابراز أهم الصعوبات التي تعترض إجراء الصلح في الواقع العملي بمقاربة موضوع الصلح 

، ومن أجل لعملیة في التطبیق القضائي الأسريالأسري من الناحیة النظریة مع الناحیة ا



 مقدمة 
 

 ج 

 

النظریة الجافة لا تضیف الجدید للبحث العلمي ولا تخدم القانون ولا الخروج من البحوث 

    .القوانین 

ـ المساهمة في تطویر إجراءات الصلح الحالیة من خلال اقتراح بعض الحلول القانونیة 

  .الإجرائیة والواقعیة الكفیلة بتفعیل هذه النصوص 

ـ تباین الفرق بین النظري القانوني والواقع العملي ومعرفة من خلاله السلبیات القضاء 

  .في التعامل مع مقتضیات الصلح

  : أهمیة الموضوع: رابعا

نجد لمحاولة الصلح أهمیة كبیرة في حل مسائل بین الناس عموما ومسائل أو  ـ 

علق بالأسرة التي تعتبر البنیة الأساسیة قضایا الأحوال الشخصیة خصوصا لأن الأمر یت

  .لبناء المجتمع 

هو التوضیح الغایة من إجراء الصلح من طرف القاضي  أهمیة دراسة هذا الموضوعـ 

مجرد إجراء  أو من ینوبه لإصلاح ذات البین أو أن الأمر یتعدى كونه محاولة الصلح 

  .المشرع الجزائري شكلي لإستیفاء الإجراءات الشكلیة التي نص علیها 
 

  : الدراسات السابقة : خامسا

إن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع كثیرة ، لكن الدراسات التي استفدنا 

  :منها بشكل رئیسي ومباشر في وضع خطة البحث ورسم إطاره وهي

، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، فرع أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة ـ 1

 :، من  2015/2014، السنة الجامعیة ، 01قانون الأسرة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  . إعداد الطالب بن هبري عبد الحكیم 

، مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون كلیة الصلح ودوره في استقرار العائلة ـ 2

من  2012/2011سلامیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة ،العلوم الإنسانیة والحضارة الإ

  .علي بن عوالي : إعداد الطالب
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 د 

 

،  رسالة الماجستیر في القانون الخاص ، من إعداد الطالب  الصلح في الطلاق ـ 3

عبد النور زیدان ، دراسة النصوص القانونیة و الفقهیة في الإجتهاد القضائي  ، الجزائر بن 

  . 2007 – 2006عكنون ، سنة 

الصلح في التحكیم في منازعات فك الرابطة الزوجیة في ظل قانون الإجراءات ـ  4

،  رسالة الماجستیر في القانون الخاص ، من المدنیة والإداریة والممارسة القضائیة   

إعداد الطالبة  بوزید وردة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة أم البواقي ، سنة 

2010 – 2011 .  

  :صعوبات البحث: سادسا

  و قد اعترضت هذه الدراسة بعض الصعوبات تتمثل فیما یلي

ـ قلة الدراسات والأبحاث حول الصلح في قضایا الأسرة مقارنة مع الصلح في القوانین 

ـ صعوبة في الحصول على الإحصائیات التي  تبرز مدى نجاح إجراء الصلح من . الأخرى

  .العملیة  عدمه في الواقع أي من ناحیة 

ـ صعوبة في الحصول على محاضر الصلح لمختلف مسائل الأسریة لفك الرابطة 

الزوجیة ومن خلالهم تقییم أسلوب القاضي في محاولة الصلح بالنسبة كبیرة وتأثیره على 

  .   الطرفین 

  : هیكل الدراسة   : سابعا

هداف المرجوة من من أجل الإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالیة وتحقیق الأ

هذه الدراسة قمنا بتقسیم محتوى الموضوع إلى فصلین ، وتناولنا في  الفصل الأول الإطار 

المفاهیمي للصلح الأسري في قانون الأسرة والفصل الثاني أحكام وإجراءات الصلح في 

  . مسائل الأسریة 

لیلي و ذلك من اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التح : المنـهج المتبــع:  ثامنا

خلال إبراز الصلح و آلیاته في مواد قانون الأسرة الجزائري ثم المنهج الوصفي إقتضاء 

   .الدراسة لذلك و أحیانا المنهج المقارن فیما تناوله المشرع الجزائري مع الفقه الإسلامي 



 مقدمة 
 

 ه 

 

  : خطة البحث 

   : بجمیع جوانب الدراسة قسمت إلى فصلین لإلماماو 

الإطار المفاهیمي للصلح الأسري في قانون الأسرة ویحتوي على مبحثین : الفصل الأول

وتطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم الصلح في مسائل قانون الأسرة وأما المبحث الثاني 

  .مشروعیة  الصلح وأهمیته

ویتضمن مبحثین أما بالنسبة للفصل الثاني الأحكام الإجرائیة للصلح في مسائل الأسریة 

لمبحث الأول إجراءات الصلح في مسائل الأسریة والمبحث الثاني آثار الصلح في خصصنا ا

  .مسائل الأسریة

وفي الأخیر أنهینا هذا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصیات التي توصلنا 

    .إلیها من خلال هذه الدارسة

  

  

  

 



  

  

 الفصـــــــــــــل الأول

  

الإطار المفاهیمي للصلح الأسري في 

 قانون الأسرة 
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  :تمهید 

الجزائري آلیة من آلیات  لفض النزاعات بین  القضاء والتشریعیعتبر الصلح في 

الزوجین بطریقة ودیة لضمان بقاء استمرار الحیاة الزوجیة والأسریة، ولهذا یعد من المسائل 

الجوهریة التي یستوجب إجرائها من طرف  القاضي قبل الفصل في موضوع دعاوي فك 

  .المرتبطة بهالرابطة الزوجیة و یتجسد تطبیقه خلال جلسات الصلح والمسائل 

ومعانیه ومشروعیته وأهمیته   مفاهیمهوحتى نتمكن من الإلمام بأحكام الصلح بكل 

كإجراء جوهري وآلیة أساسیة لتسویة النزاعات الأسریة  والقضاء علیها وتمیزه عن أنواع 

الصلح في القوانین الأخرى وهذا ما خصصنها  في هذا الفصل و قسمناه إلى مبحثین 

  :وتناولنا 

  .مفهوم الصلح في مسائل قانون الأسرة : بحث الأول الم

  .مشروعیة الصلح وأهمیته  : المبحث الثاني 
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  .مفهوم الصلح في مسائل قانون الأسرة: المبحث الأول 

به لغة  إن دراسة أحكام الصلح في مسائل الأسریة تستوجب تعریف الصلح والمقصود

  .التطرق إلى تمیزه عن الصلح في القوانین الأخرى  واصطلاحا  ثم

  . إصطلاحا تعریف  الصلح لغة و: المطلب  الأول 

سوف نعرض في هذه الدراسة إلى تعریف الصلح من الناحیة اللغویة والناحیة 

 ومن خلال ذلك سنحاول تسلیط الضوء علیه إلى تعریف الصلح بصفة عامة  الإصطلاحیة

  .وشاملة ، وهذا البدء من التعرض إلى تعریفه لغة ثم تعریفه اصطلاحا

   :تعریف الصلح لغة  :لولأ ا عر فلا

الصلح في لغة العرب یقصد به قطع المنازعة ، وفي كلام العرب أیضا بمعنى السلم ، 

فتحها حیث یقال السلم بالفتح ، والسلم بالكسر حیث یفید كلا  سواء بكسر السین أو

هو صلح لي ، وهم   :المصطلحین الصلح ، كما یوصف حسب أهل اللغة بالمصدر فیقال 

، ویقال أصلح في عمله أو في أمره ، بمعنى أتى بما هو صالح  أي مصالحون: لنا صلح 

بینهما من عداوة  أي أزال ما :  اا أو ذات بینهما أو ما بینهمـونافع ، وأصبح بینهم

  .)1(وشقاق

قد أصلحو وصالحو أو : من تصالح القوم بینهم ، یقال : الصلح في اللغة أیضا  

تصالحو وا صالحوا بتشدید الصاد ، ویقال قوم صلوح أي متصالحون ، كأنهم وصفوا 

   )2()بالمصدر

فهو اسم مصدر أصلح هو : المصادر المشتق منه  فالصلح له عدة معاني  وحسب

إصلاح ، وقد یكون بمعنى المصالحة فهو اسم مصدر صالح بفتح اللام والحاء الذي هو 

  . المصالحة أو الصالح

                                                           
في الشریعة، كلیة أصول الدین  دكتواره ، رسالة لنیل درجة  مقارنة دراسة،شتوان بلقاسم، الصلح في الشریعة والقانون  -  1

 ،  2001 – 2000قسنطینة، السنة الجامعیة  لامیةسلإعبد القادر للعلوم ا الأمیر ، جامعة الإسلامیة والشریعة والحضارة 

 .30ص
 .  426 ،ص ابن منظور، لسان العرب الجزء الثالث، دار الجیل، بیروت -  2



 الفصل الأول                         الإطار المفاھیمي للصلح الأسري في قانون الأسرة
 

9 
 

  :تعریف الصلح اصطلاحا : الفرع الثاني 

   :عرف الفقهاء الصلح بتعریفات متعددةوقانونا تعریف الصلح فقها 

  : فقها / أولا

  .)1(عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة :حنفیة.أ

أو نزاع انتقال عن حق أو دعوى بعرض لرفع : یعرفه ابن عرفة بقوله أنه :المالكیة. ب

  . )2(وقوعه  خوف 

  .)3(الصلح عقد یقطع النزاع وتنتهي به الخصومة بین المتخاصمین :الشافعیة. ت 

  .   )4(الصالح بین المتخاصمین إلىالصلح هو معاهدة یتوصل بها  :الحنابلة. ث 

نجد أن الحنیفة والشافعیة والحنابلة اتفقوا على أن الصلح عقد یرفع أو یقطع : الترجیح

   .النزاع وینهي الخصومة بین المتخاصمین، وهم بذلك یتفقون مع المعنى اللغوي للصلح

اقع أو محتمل نزاع و خصومة أو أما المالكیة فقد أكدوا على أن الصلح یكون في حالة 

الوقوع، وبهذا فإن التعریف المالكي أحسن مقارنة بالتعریفات الأخرى ونرجحه لأنه نراه تعریفا 

امرأة خافت (شاملا وجامعا أنواع الصلح و ذلك لشموله على موضوع بحثنا ولقوله تعالى 

ن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر أجناح علیهما  لامن بعلها نشوزا أو إعراضا فَ 

    )5()فان االله كان بما تفعلون خبیرا ان تحسنوا وتتقو إ وأحضرت الأنفس الشح و 

  

  

                                                           
حمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي،رد المحتار على الدر المختار،الجزء الثامن،دار ابن عابدین ، م -  1

  . 40الكتب العلمیةبیروت،بدون سنة ،ص 
، بدون  ، القاهرة ، دار المعارف مام مالك، الجزء الثالثالإالدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذاهب  -  2

  . 405سنة نشر، ص 
محمد الشربیني الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص  -  3

177 .  
  02 ، لبنان، ص 01 الطبعة، بیروت بن أحمد المقدسي، المغني ویلیه الشرح الكبیر، ، دار الفكر االلهبن قدامة عبد ا -  4
 . 128سورة النساء ، الآیة  -  5
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  :قانونا  / ثانیا

فإن المشرع الجزائري لم یعرف الصلح لا في قانون الأسرة ولا في قانون الإجراءات 

الفصل في المدنیة والإداریة تعریفا واضحا وشاملا ومباشرا بل اعتبره إجراء قضائیا یسبق 

من قانون الأسرة وجاءت  49لرابطة الزوجیة وهذا ما نصت علیه أحكام المادة افك  دعاوي

ة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن عد لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد "في مقتضیاتها 

یتعین على القاضي تحریر  ، أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى )3( تتجاوز مددته ثلاثة

تسجل  ،ج محاولات الصلح یوقعه مع كاتب الضبط والطرفینمساعي ونتائ محضر یبین

    )1(" أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة  

الإجراءات المدنیة والإداریة والمواد المتعلقة بشؤون الأسرة من قانون  431كذا المادة و " 

وما بعدها من نفس القانون ، ومنه اعتبر الصلح في شؤون بأنه إجراء  439من المادة 

الإجراءات التي تفرضها بعض القوانین على المتخاصمین للحضور أمام " قضائي فهو 

  .    )2("وى وخصوص في مسائل الطلاقالقاضي ومحاولة تقریب وجهات نظرهم بعد إقامة الدع

عرف القضاء بمحكمة التعقیب التونسیة الصلح في مادة شؤون الأسرة في قرارها (

ولید رغبة الطرفین المشتركة في : " بأنه  12/02/1988المؤرخ في  17646التعقیبي عدد 

ي یعتبر وضع حد نهائي للنزاع واستئناف المعاشرة على الأسس التي ضبطها الصلح الذ

  .     )3() ماضینا في حقها

وما تلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  431وقد جاءت أحكام المادة 

تنص في مقتضیاتها على إجراءات الطلاق بالتراضي وإجراءات الصلح وبهذا ترك المجال 

   :ونذكر من بینهم مفتوح لفقهاء القانون لتعریفه 

                                                           
 05- 02المتضمن قانون الأسرة، معدل و متمم بموجب الأمر  1984 یونیو 09المؤرخ في 84-11 لقانون رقما  - 1

 . 15الجریدة الرسمیة، عدد  ، 2005فبرایر  27في 1المؤرخ 
سرة، كلیة لأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون االأبن هبري الحكیم، أحكام الصلح في قضاء شؤون  -  2

  . 15 – 14ص ،  2014 -  2015، ،جامعة الجزائرلحقوق، ا
 . 15ص بن هبري عبد الحكیم، مرجع سبق ذكره،  -  3
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زودة عمر أن محاولة الصلح بین الزوجین هي أن یقوم القاضي فقد عرف الأستاذ   

  . )1()محاولة إقناع الزوج عن التراجع عن طلب الطلاق  أوبجمع الزوجین 

محاولة الصلح سابقة لدعوى الطلاق یقوم " : أنه  القرام ابتسامها الأستاذة ـوكذا عرفت  

مصالحة أو تحقیق التسویة در المستطاع سعیا لإقناع الطرفین بالـبها القاضي بق

  . )2(بالتراضي

هي تلك المحادثة التي "بأنه  الصلح عرفه  الذي بن الشیخ آث ملویا لحسین الأستاذ

ن إلى یالزوج و إرجاعن بهدف تفادي الطلاق، یة مع الزوجیقوم بها قاضي الأحوال الشخصی

  )3( ."زوجته كون للزوج حق مراجعةیل المنشود و یبعضهما هو السب

محاولة الصلح في قانون الأسرة  "بأنه  الصلح عرفه  الذي لمطاعي نور الدین الأستاذ

تمكن یالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة للزوج، حتى  یمهدف إلى تقدیهي عبارة عن إجراء 

القاضي من الوصول إلى المبتغى و الهدف المنشود ألا و هو إقناع الزوج الذي أوقع 

ر، وذلك لا یة، واستعمال حق الرجعة لا غیالحفاظ على الرابطة الزوجبضرورة  الطلاق،

تأتى إلا إذا تم استعمال هذا الحق خلال مدة عدة لطلاق الرجعي دون حاجة إلى إبرام عقد ی

كون الهدف من الصلح إقناع الزوج عن العدول عن یث لا ی، بحیدو دفع مهر جد یدجد

الطلاق  ة، طالما أن مدة عدة یاة الزوجیالح من أجل مواصلة واستمرار وإنماالطلاق، 

 )4(  ." تفویتهابعد، وعلى القاضي اغتنام الفرصة السانحة و عدم  تنقضالرجعي لم 

                                                           
 ص، 2003سنة لموسوعة للنشر، الجزائر، ،،افیهاوأثر الطعن  یةالأحكام بإنهاء الرابطة الزوج یعةزودة عمر، طب -  1

108 . 
قصر الكتاب، ، وس باللغتین العربیة و الفرنسیة التشریع الجزائري، قام، المصطلحات القانونیة في  القرام ابتسام -  2

 . 140ص  ،الجزائر دون سنة 
، ص 2005بن الشیخ آث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار دهومه، الجزائر، -  3

254. 
لمطاعي نور الدین، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على الأحكام القضائیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة  -  4

 . 14و 141ص ،  2006 – 2005سنة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
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وعلى العموم یمكن إبراز تعریف عام لهذه " فتحي حسن مصطفىوعرفه الأستاذ 

بالإصلاح بینهما، بما فیه صلاح حالهما  منها الصلح بین الزوجینالمحاولة بأن المراد 

 )1(  "أي إمساك بالمعروف وحسن المعاشرة وإستمرار العلاقة الزوجیة 

الإجتهادات القضائیة  للمحكمة  تاستقر القضاء لم یعرف الصلح بل أما فیما یخص 

من قانون  49كان مرجعها المادة الذي على إجباریة محاولة الصلح و في قراراتها العلیا 

  : الأسرة وأهمها 

محاولة " :دأالمب 372180ملف تحت رقم  15/11/2006قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

  .     )2( "أمام المحكمة فقط الصلح في دعوى الطلاق، تتم وجوبا 

  : المبدأ 259475ملف تحت رقم  03/06/2002قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

الإشهاد على الطلاق یعد بمثابة صلح لا تستطیع المحكمة إلا إن اتفاق الزوجین  "

  .  )3( " علیه

   020084ملف تحت رقم  14/04/2011قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

القاضي ملزم بتعیین الحكمین، في حالة اشتداد الخصام بین الزوجین، وثبوت : "المبدأ

  .      )4( "الضرر 

    474956ملف تحت رقم  14/01/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

  

                                                           
  .44ص ،بلا سنة، 02ط ، ارفمنشأ المع،  وغیر المسلمیندعاوى الطلاق والطاعة للمسلمین ، فتحي حسن مصطفى -  1
مجلة المحكمة ،  15/11/2006 ، تاریخ القرار372180 رقم قرارقرار المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،  -  2

  .463،ص  02 ،عددالعلیا 
المحكمة مجلة ،  03/06/2002، تاریخ القرار 259475 قرار رقمقرار المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،  -  3

   . 191،ص  58، عدد العلیا
 مجلة المحكمة العلیا،  14/04/2011، تاریخ القرار 020084 قرار رقمالمحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،  -  4

 .  299،ص  01،عدد 
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، حضور جلسة الصلح شخصیا، یجب على الزوج الطالب فك الرابطة الزوجیة : "المبدأ

  . )1( " تحت طائلة رفض دعواه 

تعلق یما یة ، فیفي مسائل الأحوال الشخصلیا المحكمة الع القرارات ما یفهم من

على نجدها كلها تشترك أو تستقر ف،  من قانون الأسرة 49نص المادة ل ابمحاولة الصلح وفق

 توعیةة الغرض منها یالزوج الرابطةدعوى فك  أثناءالقاضي  الذي یجریهامحاولة الصلح  أن

      .نینین من أجل إصلاح ذات البیخاصة مع الزوجالصلح ق عقد جلسة یعن طر 

أشارت إلى نفس المبدأ لإجراء محاولة  ةالعربی ةالقضائی اتبعض الإجتهاد كما نجد

ا الطلاق ینجد محاولة الصلح من طرف القاضي في قضا –المصري مثلا  –الصلح 

ة إلى یاة الزوجین و عودة الحیالزوج  ینأسباب الشقاق ب إزالة، القصد منها محاولة عموما

  . )2( "ن ین الزوجیب نة و حسن معاشرة یه من نقاء و صفاء و سكلیكانت ع ما

الزوجین ن یة بالغة لمحاولة الصلح بیة و التي أولت أهمیضا مدونة الأسرة المغربیأ و

 .)3( " ن للإصلاحیتیالأسرة من خلال آل إستقرارمن أجل 

مؤهلا لإصلاح ذات  تراهن أو مجلس العائلة أو من یب حكمتنتدجوز للمحكمة أن یف 

لجلسة محاولة الصلح في حال وجود أبناء ة البالغة ین، كما منحت الأهمیالطرف بین نینیالب

  .)4( " ومین یعن ثلاث نهما مدة لا تقلین تفصل بیإذ تقوم المحكمة بمحاولة الصلح مرت

 افإنه ةأو العربی ةلجزائریاكانت ج من خلال ذلك أن الإجتهادات القضائیة سواء تفنستن

ن یلصلح بلمحاولة القاضي عنصر واحد وهو  كونها تتفق في،  بعضهاختلف عن تلا 

                                                           
 ،مجلة المحكمة العلیا،  14/01/2009، تاریخ القرار 474956 قرار رقم المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،  -  1

  . 271ص  ، 02عدد 
  .بلا سنة،  01ط  ، معوض عبد التواب ، الدفوع الشرعیة في دعاوى الأحوال الشخصیة ،دار الفكر الجامعي -  2
و  دراساتمیتودولوجیة لمفهوم الصلح في قضایا الطلاق و التطلیق ، مقال منشور بسلسلة  قراءةمحمد شیلح ،  -  3

    . 29 ص  ،2012أبحاث، المغرب ،سنة 
أحمد نصر الجندي ، شرح قانون مدونة الأسرة المغربیة ، دار الكتب القانونیة و دار شتات للنشر و البرمجیات ،  -  4

  .من مدونة الأسرة المغربیة 251و المادة  2فقرة  82المادة  ، 2010سنة مصر ، 
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 الروابطة الهدف منها الإصلاح و المحافظة على یالزوج الرابطةن في دعاوى فك یالزوج

  .ة ، و السعي بكل الطرق و الحلول الممكنة لتفادي إنحلالها یالزوج

ختلف تماما عن ذلك یالقول بأن محاولة الصلح في نظر الإجتهاد القضائي لا  وأخیرا

    . واحد والهدف الفقه فالأصل  الذي جاء به

شارة إلى أن الإتجدر  شؤون الأسرة دائما في إطار تعریف مفهوم الصلح في و  "

عن  الزوجیةالرابطة دعاوى فك  یتعلقفیما  الأسرةشؤون  في مسائلخص الصلح   المشرع

القاضي و صلحا عن طریق آخر و هو تعیین حكمین تحت إشراف طریق القاضي مباشرة ، 

یعد  الأسرةإن الصلح في مادة شؤون  ، سرةالأمن قانون  56كما نصت على ذلك المادة 

إلى إیجاد حل ودي بین الطرفین و  خلالهسرة من الأإجراء و لیس عقدا یسعى قاضي شؤون 

وقائي یقوم به  إجراءوضع حد للنزاع القائم بینهما من أجل استمرار الحیاة الزوجیة فهو إذن 

وجوبا للحیلولة دون وقوع فك الرابطة الزوجیة أو من أجل استمرار الحیاة الزوجیة القاضي 

   .)1(" طبیعیةبصفة 

  .  تمییز الصلح في قانون الأسرة عن الصلح في القوانین الأخرى: المطلب الثاني 

الصلح بین من محاولة تمییز  لابد،  مادة شؤون الأسرةخصوصیة الصلح في  لإبراز

القوانین الأخرى وأهمها تمییزه عن الصلح في القانون عن الصلح في  الأسرة في شؤون 

ثم نتطرق إلى تمییزه بالصلح الذي أتى به ،  ةالإجتماعی المادةالمدني والصلح المعروف في 

  .النزاعاتوالذي یعتبر طریق بدیل لحل  الإداریةالمدنیة و  قانون الإجراءات

  :سرة عن الصلح في القانون المدنيالأتمییز الصلح في قانون : الأولالفرع 

سرة والصلح في القانون المدني یشتركان في الأعلى الرغم من أن الصلح في شؤون 

یعني لا  هذاأن  إلىأن كلیهما ینهي النزاع والخصومة بطریق ودي،  والمفهوم العام 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،ة مقارن دراسة ،سرة الأالتقاضي في دعاوى شؤون  إجراءاتخصوصیة ،بن حلیمة یمینة  -  1

 . 115 ص،  2012 -2011السنة الجامعیة ،تیارت ،جامعة ابن خلدون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ,في القانون 
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من حیث الطبیعة القانونیة وكذلك من ناحیة  فاتلاختالإالفروق و  بل نجد بعضتطابقهما، 

  . النظام القانوني

  .من حیث التكییف القانوني : الفقرة الأولى 

یختلف عن تكییفه في القانون المدني الذي  الجزائريسرة لأتكییف الصلح في قانون ا

للصلح في  الجزائريالمشرع  أعطاهالتعریف الذي خلال عقدا مسمى، یبرز ذلك من  هیعتبر 

 أوعقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما الصلح  ": من القانون المدني الجزائري   459المادة 

  .)1( " یتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه وذلك بان  لیتوقیان به نزاعا محتم

یتضمن ثلاث  - الفصل الخامس–في الصلح أحكام تناول القانون المدنيأن ونجد 

یتناول آثار الصلح والقسم الثالث القسم الأول یتناول أركان الصلح والقسم الثاني : وهمأقسام 

 إجراءفهو سرة الأبینما الصلح في شؤون ،  466إلى  459ضمن المواد من  بطلان الصلح

أو طلاق سواء بالبمناسبة نظره في دعوى فك الرابطة الزوجیة  إجرائه یتعین على القاضي 

 الطلاقلا یثبت  "الأسرة من قانون  49من المادة الأولى الفقرة  بموجب أو الخلع  التطلیق

أشهر من ثلاثة صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته محاولات بحكم بعد عدة  إلا

  .)2( "تاریخ رفع الدعوى

 إجراءاعتبره الأسرة عند نصه على الصلح في قانون  الجزائريحظ أن المشرع لان

، ، في حین نجده في القانون المدنيقضائیا، یسبق الفصل في القضیة دون تقدیم تعریف له 

القانون الخاص أو في ،وبذلك ویكون المشرع قد أقر بالصلح سواء  الصلح عقداعرفه 

        )3( القانون العام واعتبره عقدا 

                                                           
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26 لـ الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75 - 58مر الأ - 1

 .والمتمم
  .، مرجع سابق ذكره المتضمن قانون الأسرة معدل و متمم  84- 11 رقم لقانونا  -  2
 ،نون كلیة الحقوق، جامعة الجزائر داریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القاالإ للنزاعاتخوخي خالد التسویة الودیة  - 3

  . 90ص  ، 2012-2011السنة الجامعیة  
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أطراف أن من القانون المدني فإننا نستنتج  466 – 459وبالتالي طبقا لأحكام المواد 

وینصب موضوع الصلح الصلح في المسائل المدنیة قد یكونوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین 

بینما ینحصر الصلح في مسائل ، ذات طبیعة مالیة تتعلق بالحقوق المالیة منقولة أو عقاریة 

الأشخاص مما یتسم  بطابع  نصب على حالةی ورة في شخصین الزوجین فقط شؤون الأس

  .السریة المستوجبة  للحفاظ على حرمة الأسرة 

قائم أو محتمل وتبعا لذلك  نزاع، ففي القانون المدني یمكن أن یكون  النزاعطبیعة  أما

قائم وصلح بهدف توقي نزاع محتمل ، غیر أنه بالمقابل  نزاع یكون الصلح بهدف حل 

القائم بالضرورة ، وهو النتیجة المباشرة  بالنزاع لصیقا  الأسرة الصلح في شؤون  إجراءیكون 

یمكن أن  نزاع ذاته فأي  النزاعفي محل  اختلافوالمؤكدة بعد رفع الدعوى ، إضافة إلى 

      )1( یكون محال للصلح في القانون المدني مهما 

  

  :ناحیة النظام القانوني  من حیث: الفقرة الثانیة 

سري والصلح الأهناك العدید من الفوارق من حیث المقتضیات القانونیة بین الصلح 

  :  المدني من أكثر من ناحیة؛ سنقوم بالتطرق إلیهم في هذه الفقرة

  : القائم بالصلح  /أولا 

سرة هو القاضي المكلف الأمن یقوم بالصلح إن القائم والمبادر بالصلح في شؤون 

واعتبره من النظام  هإشرافسرة، یجریه بنفسه أو ینتدب حكمین یجریانه تحت الأبقسم شؤون 

، أما الصلح في القانون المدني فقد یكون بمبادرة من الخصوم أنفسهم أو بسعي من العام 

   .القاضي وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  : میعاد الصلح: ثانیا

أشهر ابتداء  ثلاثةسرة محدد بمدة زمنیة معینة الأالصلح في قضاء شؤون  إجراءمعیاد 

سرة، بینما الصلح في الأمن قانون  49، كما تنص على ذلك المادة  من تاریخ رفع الدعوى

                                                           
 سرة المغربیة، والمشرع التونسي فيالأمن مدونة ) 82(و  )81(تذكر على سبیل المثال المشرع المغربي في المواد  -  1

  . حوال الشخصیةالأمن مجلة  32الفصل 
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القانون المدني غیر مرتبط بمدة معینة، فلم یحدد المشرع میعاد عقد الصلح ولم یقیده بفترة 

م اختیار الوقت المناسب للصلح طیلة زمنیة معینة، ما یفید أنه یمكن للقاضي وكذا الخصو 

  . الدعوىسیر  مراحل

  : الصلح انقضاء: ثانیا

هو و لح في مسائل المدنیة وشؤون الأسرة الص انقضاءإن المشرع الجزائري أشار إلى 

یتعین على كل طرف من أطراف الصلح المدني أن یتنازل على وجه التبادل عن حقه ذلك "

التضحیة من الجانبین فالصلح في المسائل المدنیة یتمیز "،  )1(  "مهماأن الصلح یقتضي 

سر ة یكون الزوجین في موقعین غیر الأمتبادلة ومتكافئة بینما الصلح في شؤون  لاتبتناز 

یخص التنازل وإنما یتعلق باستعمال حق الزوج یستعمل حقه وهو  فالأمر )2(  "مهمامتكافئین 

من  01دة الشرعیة وهو ما نصت علیه المادة فتر ة الع خلالالرجعة أثناء عملیه الصلح 

ضروریا للحدیث عن الصلح  أمرایصبح رضا الزوجة العدة وعندما تنقضي  الأسرةقانون 

من راجع زوجتھ أثناء محاولة : "سرة في ذلك الأمن قانون  50المادة أیضا نصت علیھ و

یحتاج إلى عقد بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعھا بعد صدور الحكم  لاالصلح 

یترتب على العقد بصفة عامة  باعتباره عقد مایترتب عن الصلح المدني أما و ،   )3(  "جدید

  .  )4(   یعني یخضع لجمیع أحكام العقد الواردة في القانون المدني

تطبق علیه أحكام "فیما یخص قابلیة الطعن في الصلح في مسائل المدنیة فإنه   

 الإنقضاء للفسخ ووبذلك في العقد المدني قابل  119 ةعلیها في المادالفسخ المنصوص 

                                                           
   90 .ص, ذكره مرجع سابق: خوخي خالد -  1
، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  النزاعات الصلح كطریق بدیل لحل ، قدور محمد سلیمان  -  2

  . 62ص ،  2012  - 2011 ،السنة الجامعیة، تلمسان  ، بي بكر بلقایدأ جامعة 
  .، مرجع سابق ذكره معدل و متمم   انون الأسرةالمتضمن ق 84-11 لقانون رقما -  3
، الحقوق  كلیة، الماجستیر في القانون  ، رسالة المدنیة جراءات الخصومةإسلطة القاضي في تسییر ، حمدادو لمیاء  - 4

  .  43ص,  2014 -   2013  السنة الجامعیة ،جامعة الجزائر
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داریة والتي الإالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون   222ة طبقا لنص الماد ، وكذا  )1( "والبطلان

نقضاء الدعوى لإتنقضي الخصومة تبعا "  :تعتبر القاعدة العامة وذلك بنصها على أنه 

  .  )2("  ...بالصلح

خر بهذا الصلح فیمنعه الآبرام الصلح بین الطرفین یستطیع كل طرف أن یلزم إفبعد 

  .من تجدید النزاع، وهذا عن طریق الدفع بالصلح

الصلح یكون  في مسائل شؤون الأسرة فإن الصلح الطعن في فیما یخص قابلیة أما  

یمكن الطعن فیه ولذلك أقر قضاء المحكمة  لاسندا تنفیذیا  بمثابةمحضر  بموجبمثبتا 

غیر  لاطراف الأیجوز استئناف الحكم المثبت للصلح لكونه تضمن صلحا بین  لاالعلیا أن 

من قانون  57طبقا لأحكام المادة  ستئناف في هذا الحكمالإویتعین نقض القرار الذي قبل 

   .   )3( الأسرة

حكام السابقة على الصلح بین الزوجین ، نجد أن بعض الأوأخیرا إن حاولنا تطبیق " 

تتوافق مع الصلح المدني كونه یتم أمام القضاء وتحت إشرافه عن طریق تحریر الأحكام 

محضر صلح یوقعه الزوجین والقاضي وأمین الضبط ، وبهذا فهو یعتبر صلح قضائي ، بید 

للطابع الخاص  نظراا سبق ، تنطبق علیه كم لا ن أحكام م كثیرأنه من ناحیة أخرى نجد 

القواعد  قة الزوجیة والصلح الذي یتم في خصوصها یختلف عما هو معروف في لاللع

  . )4( " بالأشخاص لا بالأموالصلح یتعلق  لأنهالعامة 

                                                           
صول الدین والشریعة أكلیة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الشریعة ، الصلح في الشریعة والقانون ، شتوان بلقاسم  -  1

 ص،     2001-  2000السنة الجامعیة ،  قسنطینة ,میةلاسلإالقادر للعلوم ا میر عبدالأجامعة ،  میة لاسالإوالحضارة 

41  .  
  .   43 ص،  ، نفس المرجع حمدادو لمیاء -  2
  . نفس الرجع ، المتضمن قانون الأسرة، معدل  84-11لقانون رقم،ا -  3
  .91 ص, ذكره مرجع سابق: خوخي خالد -  4
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، سیتم  القانون المدنيعن الصلح في  الأسرة شؤونتم تبیان تمییز الصلح في  وبهذا

 خلال، وذلك من  في المادة الإجتماعیة سرة عن الصلح الأبعدها تمییز الصلح في شؤون 

  .التالي لثانيالفرع ا

  :ةجتماعیلإا المادةعن الصلح في الأسرة تمییز الصلح في شؤون : الفرع الثاني  

التي یكفلها القانون للناس جمیعا  ةإن حق اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق العام" 

معنى أن الشخص كلما وقع ب" ،  )1(في القانون  ةالقواعد العام وهو الحق الذي تقضي به

ورد یمكن أن یاعتداء على حقه أو مركزه القانوني نشأ له الحق في مباشرة الدعوى، لكن 

القانون استثناءا على القاعدة بمعنى أنه بالرغم من وجود اعتداء على الحق أو المركز 

ن أو یام بعمل معیاللجوء إلى القضاء إلا بعد القمنعه من یالقانوني للشخص القانون 

دًا على یشكل هذا العمل قی، و "المنع المؤقت: "سمى بـیالحصول على إذن مسبق وهو ما 

نفتح أمامه یة وضعها المشرع أمام الشخص فلا ید عقبة قانونیعتبر هذا القیرفع الدعوى، 

إجراء المصالحة في منازعات : منهاد صور یشمل هذا القیو  فائهیباب القضاء، إلا بعد است

كون یجب أن ی:" لي یعلى ما  90-04رقم  القانونمن ) 1/19(ث تنص المادة یالعمل بح

للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة  كل خلاف فردي خاص بالعمال موضوع محاولة 

  .   )2( " ى قضائیةأي دعو 

یتضح من هذا النص أن المشرع قید حق الشخص في اللجوء إلى القضاء في  

 منازعات العمل ، بضرورة إجراء محاولة الصلح ، قصد تسویة النزاع بین الطرفین ، إذ 

وفي حالة  ، )3(" ى قضائیة دعو یترتب على رفع الدعوى قبل استیفاء هذا القید عدم القبول 

یحق للخصم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحمایة  عدم حصول صلح بین الطرفین حینئذ

                                                           
  . 75ص ، الجزائر ، دیا للنشربن عكنون انسكلوبی، حكام القضاء أالفقهاء و آراء جراءات على ضوء الإ،  زودة عمر -  1
  . 31 – 30ص  ،  سابق ذكره.هبري عبد الحكیم ، مرجع بن  -  2
لحل بوذریعات محمد الطبیعة القانونیة لدور القاضي في الصلح من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة  -  3

ص  ،  2014سنة  الجزائر ،،  03عدد ، منشور في السلسة الخاصة بالملتقیات والندوات  ماي 7و  6یومي  النزاعات، 

92 .  
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یقوم بعمل وإذا لم یؤدي العمل إلى نتیجة یلجأ  لأنهالقضائیة ، فهذا القید من القیود النسبیة 

إلى  –العامل  –لكن إذا حصل وأن لجأ الشخص  ،  )1(" ى قضائیة دعو إلى القضاء 

    .البطلان  المترتب على الدعوى فالأثر المصالحة أو الصلح القضاء دون أن یقوم بمحاولة 

القواعد العامة المقررة لرفع  مراعاةجتماعي الإفیجب عند رفع الدعوى أمام القسم " 

  :وهما كلاالدعاوى مع إضافة شرطین لقبولها ش

شارة بأن التظلم سواء كان الإأن ترفق العریضة بمحضر عدم الصلح وتجدر -  

یعتبر شرطا  لایحل محل محضر عدم الصلح و  لاتدریجیا أو أمام نفس الجهة المستخدمة ، 

  .  لقبول الدعوى

أشهر من تاریخ تسلیم محضر  )06(یتجاوز ستة  لاجل أ خلالترفع الدعوى  أن -

تعسف العمال ی لاعدم الصلح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى ، وهذا حتى 

بعد انقضاء آجال طویلة قصد الحصول على تعویضات تكون أحیانا جد  إلافي رفع دعواهم 

."  كبیرة 
 )2(        

المقررة في منازعات العمل  الصلحالفرق بین محاولة  یلاحظما سبق  لالمن خ 

  في مسائل شؤون الأسرة  ةالمقرر الدعوى ، وبین محاولة الصلح ع باعتبارها قیدا على رف

المتبعة الإجراءات یعد إجراء من  وبالتاليللنظر في موضوعها ،  وجوبیاشرطا  بمثابة  تعتبر

من  49 المادة وفقا لأحكام،  أثناء سیر الدعوى سرة الذي یجریه القاضي الأأمام قسم شؤون 

یها القاضي دون صلح یجر  لاتبعد عدة محاو ... ": سرة التي تنص على ما یلي الأقانون 

  . "...أشهر ثلاثةأن تتجاوز مدته 

أما فیما یخص محاولة الصلح في قانون العمل فالمشرع یخاطب صاحب الحق ، " 

یعتبر الصلح في هذه الحالة إجراء من إجراءات الخصومة ، بل هو لا ساس الأوعلى هذا 

                                                           
، دون سنة النشر، الجزائربغدادي ،  منشوراتخرى، الأداریة وفي القوانین لإالصلح في المنازعات ا ،العیش فضیل -  1

  .43ص
  . 30ص ,  مرجع سابق ذكره،  زودة عمر -  2
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إجراء مستقل خارج عن الخصومة والدلیل على ذلك ، في حالة حصول العامل على محضر 

 بطلانأنها انتهت إلى جدلا عدم المصالحة ورفع بعد ذلك دعوى قضائیة ونفرض 

ء باطلة باستثنا إجراءلى آخر التي تمت من یوم رفع الدعوى إ الإجراءاتفكل  الإجراءات

حاً، یبقى صحیمحضر عدم الصلح إذ لا علاقة له بالخصومة المنعقدة بالمحكمة، فالمحضر 

عد جزءً ا من إجراءات ید استنادا إلى هذا المحضر لأنه لا یمكن رفع دعوى من جدیو 

  .     )1( " . الخصومة

ف الجماعي في العمل قبل اللجوء إلى الوساطة أو لاكإجراء یمكن اللجوء إلیه لحل الخ

التحكیم ، وكذا تناول المشرع المصالحة كإجراء إلزامي في نزاعات العمل الفردیة قبل رفع 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  ،  90/40الدعوى القضائیة ، في القانون رقم 

نجد المشرع یفرق بین نوعین من منازعات  ، من القانون السالف الذكر ) 19(بموجب المادة 

 النزاع ومن جهة أخرى  ، بحیث نجد النزاع الفردي  العمل فیما یخص المصالحة فیهما، 

  . )2(الجماعي 

فردیا في جلسة محاولة الصلح الزوجان  النزاعدائما یكون  الأسرةأما بالنسبة لشؤون "

هما الطرفان المعنیان بعد مباشر ة الدعوى ویظهر شخصین آخرین هما قاضي شؤون 

  .)3(" أمین الضبط سرة والأ

طراف في مراكز ذات لأنجد ا أساسا ةقة الممیز لابینما في قانون  العمل بحكم الع

و القائم  أعلى مراكزخرى في أمصالح مختلفة فنجد من جهة العامل ثم رب العمل وجهات 

محضر سرة هو القاضي المختص برفقه أمین الضبط الذي یحرر الأبالصلح في شؤون 

من القانون  33 ةمنازعات العمل القائم بالمصالحة حسب الماد الصلح بینما في محاولات

                                                           
  . 32، مرجع سابق ذكره ص  بن هبري عبد الحكیم -  1
سنة ،  الجزائربغدادي،  منشورات ، 02الطبعة  ،الإداریة المدنیة و  الإجراءات بربارة عبد الرحمن، شرح قانون  - 2

  .   361  ص، 2009
مذكرة لنیل شهادة  ،جتهاد القضائي الإدراسة للنصوص القانونیة والفقهیة وفي , لطلاقالصلح في ا،زیدان عبد النور  -  3

  . 02ص ،  2007  - 2006، السنة الجامعیة ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون ، الماجستیر في القانون 
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فتراجع المشرع في إسناد مهمة  ةموضوع محاوله للصلح أمام مكتب المصالح 04  - 90

تتمثل في أخرى إجراء محاولة الصلح في النزاع الفردي إلى مفتش العمل وأسندها إلى هیئه 

شرطا جوهریا بعد المرور بالتسویة  الإجراءجراء الصلح وجعل هذا لإ ةمكاتب المصالح

ن العامل وصاحب العمل فإن مآل الصلح یكون التنفیذ الداخلیة وفي حال وقوع الصلح بی

التي  والآجالطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط الأمبدئیا في منازعات العمل الفردیة ینفذ 

من  34یحددونها هذا یتم خارج الخصومة القضائیة كما یمكن للقاضي أن یتدخل في المادة 

المصالحة مع فرض غرامة تهدیدیة نفس القانون في أول جلسة بتنفیذ المعجل لمحضر 

طراف فالقاضي هنا یمثل دور المصلح الأتفاق من قبل أحد الإیومیة في حال عدم تنفیذ 

  .   )1(  " نیح ذات البلاصالإجتماعي الإ

سرة أن المشرع لم یعطي ضمانه لتنفیذ محضر الصلح بین الأبینما نجد في شؤون 

جراءات الإمن قانون   443 ةتنفیذیا بمقتضى المادالزوجین باعتبار محضر الصلح سندا 

یثبت الصلح بین الزوجین بموجب محضر یحرر في الحال من أمین : "داریةالإالمدنیة و 

القاضي یوقع المحضر من طرف القاضي وأمین الضبط والزوجین  إشرافالضبط تحت 

جراءات المتبعة الإ غیر أنه لم یبین ،ویودع بأمانة الضبط یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا 

  .)2(" من أحد طرف الزوجین تنفیذ محضر الصلح  أو الإلتزامفي حالة عدم 

قبل اللجوء إلى  إجراء جتماعیة یكونالإ المادةأن الصلح في  من خلال ما سبق نستنتج

عدم قبول الدعوى ،  احترمهقبل رفع الدعوى ویترتب على عدم أو شرط قید  بمثابةالقضاء ، 

في حالة عدم :  في مقتضایتها  40 – 90من قانون رقم  36لأحكام المادة طبقا 

، یرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل المصالحة

جتماعیة ، على أن ترفع العریضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم الإ

                                                           
 .  92، ص ، مرجع سابق ذكره بوذریعات محمد   -  1
 . 42ص ، بن هبري عبد الحكیم ، مرجع سابق ذكره  -  2
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یكون إجراء الصلح أثناء سرة الأ، بینما في شؤون المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة

  .أو عدمه یحرر القاضي محضر الصلح  مناقشة موضوع الدعوى وبعدها

، سیتم الاجتماعیةعن الصلح في المادة  شؤون الأسرةتمییز الصلح في  تباینتم  وبهذا

، وذلك من لنزاعاتلصلح كطریق بدیل لحل اسرة عن االأبعدها تمییز الصلح في شؤون 

  .الفرع الثالث التالي خلال

لحل كطریق بدیل سرة عن الصلح لأتمییز الصلح في شؤون ا: الفرع الثالث

 :زاعاتالن

ضمن أربع مواد  النزاعاتالصلح كطریق بدیل في حل  الجزائري تناول المشرع علما أن

من الكتاب الخامس من قانون  الأولمن الباب  الأولىوردت في الفصل  993إلى  990من 

عنه كطریق الأسرة یختلف في شؤون  لا بصفة عامةوالصلح  ، داریةالإالمدنیة و  الإجراءات

بحكم أن داریة، الإجراءات المدنیة و الإقانون في كحل ثه ااستحدتم  و، بدیل لحل المنازعات

 لأنتخفیف العبء عنهم  یؤدي إلىإنهاء النزاع بین الخصوم "وهو  الغایة والمقصد واحد

وتتطلب تكالیف  لاطویكونھا تستغرق وقتا والمشقة من التعقید  اإجراءات التقاضي فیها كثیر 

تتركه الخصومات من  ضافة إلى أن الصلح یؤلف بین القلوب ویضع حدا لما بالإباهظة ، 

     )1("  الواحدة الأسرةأحقاد في النفوس وشقاق بین أفراد 

التقلیل من حجم  یستنتج من خلال ذلك أن المشرع الجزائري شرع ذلك من أجلوما 

 وما استقرار العلاقات بین الأفراد الدعاوى المعروضة على المحاكم والمجالس وحفاظا على 

  .مستقبلا   ا یترتب عنه

جرائیة العامة للصلح كطریق بدیل لحل النزاعات ضمن الإوضع المشرع القواعد "

نظمة الأ، فحین تناول خارجه بعض  و الإداریةالمدنیة  الإجراءاتمس من قانون الكتاب الخا

الزوجیة وكذا الرابطة في قضایا فك  الأسرةالصلح في شؤون كإجراء الشبیهة والقریبة منه 

                                                           
  2014سنة  الجزائر، ، ، جتماعیة، دار هومهلإمنازعات العمل و التأمینات ا جتماعيلإالقضاء ا ، حمدي باشا عمر - 1

 . 275ص 
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، بحیث یغلب على إجراء الصلح في نزاعات فك الرابطة و الإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

المسبق للصلح بعد رفع الخصومة القضائیة وقبل السیر  الوجوبي الإجرائيالزوجیة الطابع 

     )1("  فیها

ى إل 990جرائیة للصلح كطریق بدیل في أربع مواد من الإن المشرع قد عالج القواعد ا

داریة الصلح كطریق بدیل خالفا لما هو علیه الإو  ةجراءات المدنیالإولم یعرف قانون   993

 لالمحاولة الصلح حیث  ازيالجو الطابع  990 ةالمدني وأوضحت الماد الصلح في القانون

طراف ویمنح له سلطة تقدیریة یختار الأیفرض أي التزام على القاضي بعرضه على 

سرة الأبمقتضاها المكان والزمان للمبادرة وبموافقة الخصوم بینما الصلح في قضاء شؤون 

ستاذ بشیر محمد أن الصلح الأه ویرى ل الوجوبيمن تدخل القاضي نظر للطابع  ءالبد

من  49والمادة  993داریة في المادة و الإجراءات المدنیة الإالمنصوص علیه في قانون 

طراف والقاضي لأیختلف في مضمونه وآثاره عن الصلح الذي أجاز المشرع  لاسرة الأقانون 

ویعد المحضر سندا هما یهدف إلى التوفیق بین طرفي النزاع لاالسعي إلیه كطریق بدیل فك

     )2("   تنفیذیا

سرة یقتصر أطرافه على الزوجین مع الأفإن الصلح في شؤون  الإختلافاتأما و 

القاضي وأمین الضبط لكن الصلح في كطریق بدیل اختلف الفقه حول تدخل الغیر في 

تقبل الصلح  لایفرض على المحكمة أن  مختصاالإعلى أن التدخل  الرأيالخصومة واستقر 

     )3(الفصل في موضوع التدخل  إلا بعد

الصلح كطریق بدیل في إطار ما یسمى بالطرق التعویضیة لحل النزاع وما یستنتج أن  

سرة یعتبر سندا رسمیا ، من بین السندات التنفیذیة ، یمكن بموجبه الأأو كإجراء في شؤون 

                                                           
بشیر محمد، الطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من أعمال الملتقى الدولي حول  - 1

سنة الجزائر ،،  03ملتقیات والندوات، عدد ماي، منشور في السلسة الخاصة بال 7و 6الطرق البدیلة لحل النزاعات، یومي 

 . 59ص  ،  2014
 . 62ص  ، مرجع نفس ال،  بشیر محمد -  2
 . 98بوزیعات محمد ، مرجع سابق ذكره ، ص  -  3
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نقول لقد أحسن المشرع صنعا لما استثنى  و أخیردعاءات بطریق التنفیذ الجبري الإاقتضاء 

 الإجراءاتستثناء في قانون الإهذا  وخصصسرة ، الأمن الطرق البدیلة قضایا شؤون 

سرة فضل الصلح الذي یقوم به الأالمشرع في قانون  أن على اعتبار،  و الإداریةالمدنیة 

لح كطریق بدیل أو إجراء الص یفرضیمكن له بعدها أن  فلاالقاضي مباشرة مع الطرفین ، 

   .الوساطة 

 جزاءأي  إغفالهیترتب عن  فلاجوازي  أنه بدیل بما  كطریقإن الصلح وخلاصة القول 

سرة الذي یكون وجوبیا على القاضي إجراءه وإثباته في الأالصلح في الشؤون  خلافعلى 

  . محضر یعد سندا تنفیذیا بأمانة الضبط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                         الإطار المفاھیمي للصلح الأسري في قانون الأسرة
 

26 
 

  . مشروعیة الصلح و أهمیته :مبحث الثاني ال

عیة للصلح اومقاصد الر  الجزائريوالقانون  الإسلامينتناول فیه الصلح في الفقه  

إن المشرع استثنى الطرق البدیلة من قضایا شؤون  ،وأهمیته بالنسبة للقانون وفي القضاء 

باشره فالقاضي یقوم م والإداریةالمدنیة  الإجراءاتحالة خاصة في قانون كونه سرة الأ

یمكن له بعدها أن یفرض إجراء الصلح كطریق بدیل أو الوساطة  لابالصلح بین الطرفین ف

ویرجع هذا إلى احتواء التشریع الخاص بها إلى ما یتكفل بهذا الطریق البدیل لحل 

    )1(النزاعات

  :مشروعیة الصلــح :  الأولالمطلب  

ن للصلح أهمیة كبیرة بین أفراد المجتمع و بین أشددت على  الإسلامیةالشریعة إن 

المشرع في القوانین الوضعیة بهدف تفعیل الصلح بین الخصوم  ، وهذا ما ذهب إلیهالزوجین 

  ةالإسلامیالشریعة للحد من النزاعات و الخصومات حیث أننا سنتناول مشروعیة الصلح في 

  .الجزائري ثم في القانون 

  :من الشریعة الإسلامیة صلح مشروعیة ال: الفرع الأول 

 وأهم الدلائلمختلفة  مسائل ومجالاتعلى مشروعیة الصلح في  عدة حجج تدلتوجد 

  :الإجماع سنتناولها كالتالي في القرآن والسنة النبویة الشریفة و التي وردت

  ِ: من القرآن الكریم :أولا 

و منها آیات تحث  ن الكریم كثیرةآمشروعیة الصلح من القر  التي تنص على إن أدلة

لا ( :  النساءسورة من  114في الآیة  قال تعالىو منها خاصة بین الزوجین  على الصلح

عل ر نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس ومن یفیخیر في كث

  .  )2()  ظیماأجرا ع ابتغاء مرضات االله فسوف نؤتیه

                                                           
، المطبعیة المؤسسة الوطنیة للفنون ، ترجمة للمحاكمة العادلة  و الإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون ، م لاذیب عبد الس  -  1

 . 511ص , 2012سنة ، الجزائر ،  03طبعة 
 . 114سورة النساء ، الآیة  -  2
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 لاحصالإفجعل النجوى أحد المواضع التي ورد فیها النهي عن  هذه منوبمعنى أن 

بل و على من فعل  الأعمالل ضبه من سبل الخیر من أف االلهبین المتخاصمین بما أباح 

    .أجرا عظیما ذلك

وإن طائفتان من المؤمنین   ....: (  الحجرات سورة 9في الآیة  تعالىاالله وقال 

صلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فأاقتتلوا 

     )1()أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن االله یحب المقسطین 

فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى أمر االله فإن رجعت  من الآیة الكریمة والمقصود

  .فأصلحوا بین الفریقین 

 فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم ، (  من سورة الآنفال 01ى في الآیة تعال لقولهو 

: ابن كثیر  قولفي  ویقصد بمعنى هذه الآیة )2() وأطیعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنین

 االلهتخاصموا تشاجروا فما أتاكم  لاتظلموا و  لافي أموركم و أصلحوا فیما بینكم و  اهللاتقوا (

   .)3()من الهدى و العلم خیر مما تختصمون بسببه 

 فلاامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ( سورة النساءمن  128الآیة  ولقوله تعالى

جناح علیهما إن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا 

جواز الصلح الذي یجري بین الناسَ  و إن الصلح  )4()فان االله كان بما تفعلون خبیرا اوتتقو 

  .)5(الخصومة هو خیر من الفرقة و  الخلافالحقیقي هو الذي تسكن إلیه النفوس و تزیل به 

حكما إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا ( من سورة النساء  35قال تعالي في الآیة وكما 

  .)6()بینهما ، إن االله كان علیما خبیرا من أهله وحكما من أهلها إن یرید إصلاحا یوفق االله 

                                                           
 . 09، الآیة  الحجراتسورة  -  1
 . 01سورة الأنفال ، الآیة  -  2
 ، 1981سنة  ، 2 ط،  لبنان ،  2 ج،  بیروت دار الكتب العلمیة, ن العظیمآتفسیر القر  ،اسماعیل بن عمر بن كثیر -  3

 .08 ص
 . 128النساء ، الآیة سورة  -  4
 . 266 ص،  01 ج، 2694رقم الحدیث ، كتاب الصلح ، صحیح البخاري  -  5
 . 35سورة النساء ، الآیة  -  6
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بینهما إن هما و إصلاح الزوجین  المتخاصمین التوفیق بین والهدف من هذه الآیة وهو

وبنیة الوصول إلى حل للنزاع ولهما أن یختارا حكمین لتحقیق  إرادةرغبا في الصلح عن 

  . انهاء النزاع  أو الخلاف بالصلح 

 المنكرعروف والنهي عن بالم الأمر: الخیر و بین ثلاثة أنواع ذكر أعمال  االلهو أن 

 إنما لأن عمل الخیر الثلاثة الأعمالهذه  أهلالناس وذكر  نبیو الإصلاح بالصدقة  والأمر

الضرر وجلب  إزالة وتحقق، المصلحة بدفع الضرر وجلب  أو المنفعة یكون بإیصال 

، فدل أعظم أنواع الصلحمن  الزوجین نیب و الإصلاح .)1() الناس بین المصلحة بالإصلاح

  . فیه دفع ضرر وجلب مصلحة لأن الصلحهذا على مشروعیة 

  ِ: السنة النبویة من  : ثانیا 

بن عمر بن  االلهر بن عبد یوروى كث، ة الصلح یؤكد مشروعیوقد جاء في السنة ما 

ن ین المسلمیالصلح ب: " ه قال یعل االلهصلى االله عنه أن رسول  االلهعوف المزني رضي 

شروطهم إلاّ شرطا حرم حلالاً  و المسلمون على حراماجائز إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل 

جائز  حكل صل أنبعمومه على  لحدیثفدل ا،  رواه الترمذي و صححه  )2()ماً احر أو أحل 

الصلح بین الأزواج على  ستثناء ،الإوقام الدلیل على هذا ثني ما است إلا ین المسلمینب

  .الخصوص

أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامو بالحجارة فأخبر ( عن أبي حازم عن سهل بن سعد 

على  الحدیثیدل هذا  )3()رسول االله صلى علیه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بینهم 

،فدل ذلك وشدة التنازع  تفاقم الأمورالناس عند  بین لإصلاحمع أصحابه  الإمامجواز خروج 

على مشروعیة الصلح بین المتخاصمین ، وقد یكون هذین المتخاصمین زوجین تفاقم الشقاق 

  .بینهما

                                                           
 . 522، ص  5،ج  7، ط بیروت ، لبنان   بیةدار الفكر العر  القرآن، ظلال في سید قطب، -  1
 ص ،  6ب الإمام الشافعي ، ج ھمذ  هالبصري ، الحاوي الكبیر في فق بي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماورديأ -  2

367. 
 .384،ص  2693حدیث رقم ال،  01ط،  1ج ، بن كثري دار  ،البخاري حصحی -  3
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أنكم تختصمون إلیا، وإنما أنا ( قال رسول  االله صلى علیه وسلم :عن أم سلمة قالت 

، فمن  ، إنما أقضي بینكم على نحو مما أسمع بشر، ولعل بعضكم ألحان بحجته من بعض

، یأتي بها إسطاما قضیت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار 

،وعلىَ حكمة  حللصل المتخاصمینیدل على سعي  الحدیثهذا   )1()في عنقه یوم القیامة 

وعلى  یهمالى أوبتهما ورجوعهما للحق بعد تذكر للمتخاصمین ع للخیرالقاضي وَحبه 

    )2()بین المسلمین نه واجب أو  لحمشروعیة الص

الناس  بین حمبدأ الصلبأقرت  لامیةسالإلنا أن الشریعة  یتبین الأحادیثومن هذه 

      .ل النزاعات والشقاقحكإجراء ل

  ِ:الإجماع :ثانیا

استنادا في نواحیه مختلفة ومجالاته المتعددة  جمهور الفقهاء على مشروعیة الصلح  أجمع 

ردوا (لأقوال الصحابة ردوا الخصوم رضي االله عنهم وقال عمر بن خطاب رضي االله عنه 

    )3() الخصوم حتى یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن بین الناس

ضور الصحابة بح، وكان ذلك مطلقا إلى الصلح  الخصوم عنه برد  االلهفقد أمر رضي 

    )4()وهو حجة قاطعة من الصحابة  إجماعاینكر علیه أَحد فیكون  و لمالكرام 

جماعا منهم إمن الصحابة رضي االله عنهم ولم ینكروا علیه ذلك فكان  بإجماعوكان ذلك  

 أصلحمن  على أن الصلح مقدم لإنهاء المنازعات عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال

     )5()بین اثنین أعطاه  االله بكل كلمة عتق رقبة 

                                                           
 .70، ص  26717 الحدیث رقم  ، 01ط ، التراث العربي دار إَحیاء ، مسند النساء د، ممام أمحلإمسند ا -  1
ص ،5 لبنان،ج، بیروت ار،دار الكتب العلمیة یخالأشرح منتقى  الأخیارمن أَحادیث سید  الأوطار،نیل  الشوكاین، - 2

254 . 
، السعودیة  مكة المكرمة، مكتبة دار الباز ، تحقیق محمد عبد القادر عطا، سنن البیهقي الكبرى، أبو بكر البیهقي  -  3

 . 76 ص، م  1994 - هـ  1414سنة 
 . 560 ص، 2 لبنان،ج ، بیروت،عامل الكتاب لإرادات ،شرح منتهى اتي ادریس البهو منصور بن یونس بن  -  4
 ، سنة  7 ج،   1ط  ، ، مؤسسة الرسالة، القرآنحكام لأالجامع ،بي بكر القرطبيأمحمد بن احمد  االلهبي عبد أ -  5

  .129ص  ،م  2006 -هـ  1428
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ه قال جاء إلى علي المعتمر رضي االله عنه قال جاء إلى علي رضي االله عنعن حسن بن 

رضي االله عنه رجلان یختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة یشهدون أنه نتجه ، وجاء 

بأكثرهما شهودا ؟  ىأقضالآخر بالشاهدین یشهدون أنه نتجه فقال علي للقوم بماذا ترون ؟ ، 

فلعل الشاهدین خیر من الخمسة ثم قال فیهما قضاء وصلح ، أما الصلح فیقسم لهما لهذا 

خمسة أسهم والآخر سهمان وأما قضاء فیحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا هبة 

ضى فیأخذه و إن شاء أن یغلظ في الیمین ثم یأخذ البغل تشاحجتهما أیكما أقرعت بینكما فق

  .وهذا ما علیه عبد االله بن عمر وغیره من الصحابة  ،)1() بهذا

  مشروعیة الصلح في القانون الجزائري : الفرع الثاني

فض النزاعات بین   من أجلالصلح  على مشروعیةالجزائري نص القانون  نجد أن

على خصوم من و ،في قو اعد قانونیة مختلفة تخفیفا على الجهات القضائیة  ونظمه  لأفرادا

  .للعدل تحقیق القضائیة و  الإجراءاتعبء 

وبناء على ذلك اعتبر المشرع الجزائري الصلح من الإجراءات الأولیة التي یجب أن 

  : یلتزم بها القاضي قبل الشروع في نظر الدعوى ، فأول مصدر لإجراء للصلح هو 

   : سرة الجزائريالأفي قانون  / أولا

  . "صلح محاولاتبعد عدة  إلاق لایثبت الط لا "  ق أ 49جاء في المادة 

  " ق أ على تطبیق الشریعة الإسلامیة فیما لا نص فیه قانون الأسرة "   222والمادة 

  :في قانون المدني الجزائري /ثانیا

 بطلانهو آثار الصلح و  الأركاننجد القانون المدني فضاء مخصصا للصلح تناول  

  :المواد التالیة حیث جاء في 

للتصرف بعوض في  أهلا  أن یكون في القائم بالصلحرط تیش: ق م ج  460المادة " 

  .الحقوق التي یشملها عقد الصلح

                                                           
،  17.00 الساعة /net.dorar.www://https  ،  السقافالمشرف علوي بن عبد القادر ، موقع السنن الدریة  -  1

 14/04/2024  تاریخ
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المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام  المسائلیجوز الصلح في  لاق م ج  461المادة 

  .المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة المسائلالعام ولكن یجوز الصلح على 

ج ینهي الصلح النزاعات التي یتناولها ویترتب علیه إسقاط الحقوق .م .ق  462المادة 

  .دعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیةوالإ و

ج للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل من الحقوق ویقتصر هذا .م .ق  463المادة 

  . على الحقوق المتنازع فیها دون غیرها الأثر

ج یجب أن تفسر عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح تفسیرا .م .ق  464المادة  

 محلاكانت بصفة جلیة  التيالحقوق  إلایشمل  لاكانت تلك العبارات فإن التنازل  أیاضیقا 

   . للنزاع الذي حسمه الصلح

  . یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون لاج  .م .ق 465المادة 

العقد كله على  بطلانجزء منه یقتضي  فبطلانیتجزأ  لاج الصلح .م  .ق 466المادة 

ن المتعاقدین قد أ الأحوالمن قرائن  أویسري إذا تبین من عبارات العقد  لاأن هذا الحكم 

ق المتعاقدان على أن ااتف ةعلى أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض و في حالاتفقا 

     )1(" حكام على العقد الأتسري هذه  لالبعض أجزاء العقد مستقلة عن بعضها ا

تناول المشرع فیها أركان الصلح ثم آثار و وقد جاءت هذه المواد في الفصل الخامس 

  .الصلح في نزاع قائم أو نزاع محتمل

  :الإجراءات المدنیة و الإداریة في قانون /ثانیا  

نه لم أالصلح غیر  محاولاتعلى وجوبیه  و الإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  نص

حیث  الصلح محاولاتجوبیة بو جرائي في حال عدم التقید الإالجزاء  علیه یترتبیشیر عما 

  :جاء في المواد التالیة 

                                                           
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75-58الأمر رقم  -  1

 . المعدل والمتمم 
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یجوز للقاضي  مصالحة الأطراف أثناء نظر في الدعوى في : ا .م .ا .ق  17المادة "

  .أي مادة كانت

  . وجوبیه و یتم في جلسة سریة محاولة الصلح : ا .م.ا .ق  439المادة 

 یثبت الصلح بین الزوجین بموجب محضر یحرر في الحال من: ق ا م إ  443المادة 

القاضي یوقع المحضر من طرف القاضي و أمین الضبط  إشرافأمین الضبط تحت  طرف

     )1("  الصلح سندا تنفیذیا والزوجین ویودع بأمانة الضبط یعد محضر

صلح  محاولات بإجراء عدةعلى القاضي القیام  هأنو  مبدأ عاموضع  فالقانون الجزائري 

جوهري و من  إجراءالصلح  إلا أنه جعله في نفس الوقت على أنبجزاء  یقترنهاو لكنه لم 

  .ه أمام المحكمة العلیا ثارتو یجوز لطرفي الدعوى إالعام النظام 

  .الأسرة أهمیة الصلح في قضایا شؤون : المطلب الثاني 

لتعلقها بالحد فك الرابطة الزوجیة  قضایا شؤون الأسرةللصلح أهمیة خاصة في ما عمو 

  . أساس المجتمع ونواته الصلبة كونها هي الأسرة وعدم تفككها الحفاظ على  من أجل

المصلح بین الناس معتبرا مدح القرآن الكریم ولتشجیع على الصلح والعمل به نجد 

بین وسلم المصلح  علیهالنبي صلى  هكذلك مدح ، عمله من أعظم ما یتناجى به الناس

ذات البین؛ وخلق  وصلاح؛ الصلاة أفضل من  ما عمل ابن آدم شیئا : "في قوله الناس

     )2( " حسن

یقتدي بل أن النبي صلى علیه وسلم تولى هذه المهمة ــ الإصلاح بین الناس ــ بنفسه  

بلغ " :عنهاالله مور والناس عموما من بعدها كما في حدیث سهل بن سعد رضي الأبه أولیاء 

یصلح  علیه وسلم أن بني عمرو بن عواف بقباء كان ینهم شيء فخرج  االلهصلى  االلهرسول 

      )3( ."بینهم في أناس من أصحابه

                                                           
 الإجراءاتیتضمن قانون  2008سنة  فبرایر 25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09/08القانون رقم  -  1

 . 23/04/2008مؤرخة في  21جریدة رسمیة رقم ، والإداریةالمدنیة 
 .1448الحدیث رقم ، مكتبة المعارف، الریاض، الأولى الصحیحة، الطبعة  الأحادیثباني و آخرون، سلسلة أل -  2
 . 2493الحدیث رقم  إذا تفاسدوا،ح بین الناس لاصالإالصلح، باب ما جاء في   البخاري ، كتاب صحیح -  3
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أول وسیلة تعرض على  واعتبرته أهمیة للصلحالشریعة الإسلامیة  تجعلوبهذا 

سورة النساء  128ولقوله تعالى في الآیة الشقاق الواقع بینهما  المتخاصمین لحل النزاع وإزالة

    )1( "و الصلح خیر" 

هناك شبه إجماع على أهمیة الصلح بین الزوجین بین تعالیم وخلاصة القول أن 

  سرة الجزائريالأمیة ومبادئ التشریع الجزائري ممثلة في قانون لاسالإالشریعة 

 هأنعموما والصلح القضائي خصوصا القانون أنه یمكن للصلح  رجالو یدرج بعض 

جتماعي الذي یجب على الإیقوم بوظیفة اجتماعیة، ولهذا یجب إدراج مهمة الصلح في البعد 

  .القضاء أن یضطلع به 

لغة في والتشریع الجزائري على أن للصلح القضائي أهمیة با الإسلاميویتفق الفقه 

 و الأسرة ، وبالتحدید في حمایة الرابطة الزوجیة في مسائل أو الأحوال الشخصیة مجال 

   :بصورة عامة فهو یساهم في ما یلي

  : تخفیف العبء عن المتخاصمین: أولا

، الأسرة یشملستقرار والسكینة بینهما، الإفالصلح بین الزوجین ودیا هو بمثابة إرجاع  

عباء المالیة والجهد الجسدي والنفسي الذي ینجم عن اللجوء الأومن جهة أخرى تخفیف من 

  . الطرفین لاإلى القضاء، وفي هذا مشقة لك

  : حل ودي ومراجعة لقرارات الزوجین :ثانیا 

الطرفین بمراجعة  لاهمیة الكبرى للصلح القضائي ؛ فهي تسمح لكالأوهذه هي 

عات ابناء عن النز الأقة الزوجیة ومصالح لاوالع الأسرةقراراتهما وتغلیب المصلحة العامة 

الشخصیة والرغبات الذاتیة للزوجین التي قد تنجم عن العواطف المنفعلة أو القرارات السریعة 

   .والمتهورة

  

  

                                                           
 . 128سورة النساء الآیة  -  1
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  :تخفیف العبء عن القضاء : ثالثا

على القضاء، ویقلص من عدد  الأعباء بین الزوجین یساهم في تخفیف لصلحا 

القضایا المطروحة أمامه، فإذا تم الصلح بین الزوجین قبل رفع الدعوى، فإن ذلك یسمح 

    .بالنظر في قضایا أخرى غیر هذه القضیة، في هذا تخفیف على عبء الدولة بصورة عامة
  

أهم المقاصد التي جاءت بها الشریعة إن الصلح بین الزوجین من  خلاصة القول

للمجتمع، فالصلح فیها بین  الأولى النواة هي اللبنة و  على اعتبار أن الأسرة ، الإسلامیة 

وبناء  .المجالات الأخرى وذلك الفضل أكثر من غیره من  الأهمیةشك یأخذ هذه  لاالزوجین 

تتوفر  لاالنصوص الشرعیة للصلح والمزایا التي اختص بها و  أولتهاهمیة التي الأعلى هذه 

على اللجوء لى تقدیمھ في حال التنازع إرشاد الإأسالیب فض المنازعات، جاء  في غیره من

: یقول عنه أنه كان  االلهإلى القضاء، فقد أثر عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي 

    )1( ورث بینهم الضغائنردوا الخصوم حتى یصطلحوا فإن فصل القضاء ی"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 303ص  ، 2014سنة  ، الهند، ، 02 الطبعة،  08منصف عبد الرزاق، المجلس العلمي، الجزء  -  1
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  :خلاصة الفصل الأول 

بطبعه وفطرته یمیل إلى الهدوء والسكنیة ویبحث عن التآلف في الوسط  إن الإنسان 

لى التنازل إالذي یعیش فیه وإلى استخدام الصلح كبدیل لحل نزاعاته حتى ولو اضطر 

الحل ومن هذا المنطلق تناولنا في دراستنا هذه في فصلها  حولالمادي من أجل التراضي 

 احلاالمفهوم الحقیقي للصلح لغة و ما ورد في القوامیس من تعاریف اللغة ثم اصط الأول

مي والقوانین الوضعیة التي لاسلإمي من مختلف مصادر التشریع الاسالإمن جانب الفقه 

سرة لأو الصلح في قضایا شؤون اأي نزاعات الصلح من أجل تسویة  لآلیةأولت أهمیة بالغة َ 

هو محور لهذه الدراسة وكل ما تعلق بالخصومات بین الزوجین القائمة منها أو المحتملة 

الوقوع لكونها تكتسي طابعا خاصا وهو ما دفع بالمشرع للتأكید على وجوبیة الصلح في 

فراد لمفهوم الصلح الأالزوجیة إن استیعاب  الرابطةوما تعلق بدعاوى حل  الأسرةقضایا 

التي  للخلافاتسرة سیمهد لسلوك هذا الطریق كمخرج الأللمحافظة على  ومشروعیتهوأهمیته 

  تؤدي إلى الحد من فك الرابطة الزوجیة

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  الــــــفصــــل الثـــــانــــي
  

ائل مسالأحكام الإجرائیة للصلح في 

  ریة ـــــــــــــــالأس
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  :تمهید 

سرة الأشؤون  مسائلالصلح في  أحكام وإجراءات صخصالجزائري  المشرع نإ

 جراءاتالإهذه القواعد و بجیدا  وللإحاطةمنها موضوعیة وشكلیة، خاصة وقواعد  بإجراءات

  .علیه  التي قد تترتب والآثار التطبیق القضائي والقانوني في الأسري صلح لل

  إلى مبحثین   ونقسمهالفصل في هذا  هسنتناولهذا ما وبالتالي 

  في مسائل الأسریة  الصلح إجراءات :المبحث الأول 

  .الأسریةالصلح في مسائل  آثار: المبحث الثاني 
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   في مسائل الأسریة إجراءات الصلح :المبحث الأول 

من الشروط  في قضایا أو مسائل في شؤون الأسرة یستوجب تتبع جملةلإجراء الصلح 

الشكلیة لإجراء الصلح شروط ال: المطلب الأول إلى وبناء على ذلك سنقسم هذا المبحث

  .الشروط الموضوعیة لإجراء الصلح : والمطلب الثاني

  صلحلإجراء الالشكلیة  شروط : المطلب  الأول 

كیفیة عقد وسیر جلسة  مسألة نجد المشرع الجزائري لم یشیر في قانون الأسرة على

متبعة في ذلك ، كون أشار إلیها وضبط هذه  لم یضع طریقة معینة أيالصلح أمام قاضي 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث نص على جملة من الشروط الشكلیة  ألةالمس

   .المتعلقة بسیر وإنعقاد جلسة الصلح 

  .جلسة الصلح  الشروط الشكلیة لإنعقاد : وللأا رعلفا

تحدید  وهذا بدء منالشروط الشكلیة المتعلقة بإجراءات لإنعقاد جلسة الصلح تتمثل 

لإجراء الصلح وأخیر  استدعاء الطرفینومن ثمة ،  الجهة القضائیة المختصة في ذلك

   .المعیاد والمدة المحددة لإجراء الصلح

   :الجهة القضائیة المختصة لإجراء الصلح / أولا 

لفك  الرامیةة یبالنظر في الدعوى القضائإقلیما ونوعیا ة المختصة یالجهة القضائ فإن

أشار إلیه قانون الإجراءات المدنیة ما وهذا ،  المحكمة هيعلى التوالي  الرابطة الزوجیة

... دعاوي الطلاق أو الرجوع " .... تنص التي و  40من المادة  02والإداریة في نص الفقرة 

في   32وكذا نص المادة الزوجیة  مسكنقع في دائرة اختصاصها تالتي أمام المحكمة 

ة ذات الإختصاص العام و تتشكل من أقسام ، یالمحكمة هي الجهة القضائ" مقتضایتها  

  .)1( ...."ا شؤون الأسرة یما قضایا ، لاسیع القضایفي جم تفصل

                                                           
  .مرجع سابق ذكره  ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  المتضمن 09/08القانون رقم  -  1
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ة و توابعها ، حسب یالزوج الرابطة حلنظر على الخصوص في دعاوى یو هذا القسم 

" من نفس القانون  423الحالات و الشروط المذكورة في قانون الأسرة ، و ذلك حسب المادة 

انحلال الرابطة الزوجیة : ..... ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوي الآتیة 

 49، و حسب المادة .)1( ...."وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة

ة محاولات الصلح ، إبتداء ثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدیلا : " من قانون الأسرة التي تنص 

إجراء الصلح عند عرض النزاع على  على والذي أكدت ،)2( ...."خ رفع الدعوىیمن تار 

  .المحكمة مستوى 

و  15/11/2006خ یالصادر بتار  وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في قرارها

 ا أمام المحكمةیمحاولة الصلح في دعاوى الطلاق ، تتم وجوب " : المبدأ الآتيبالذي أقر 

  .)3( ...."فقط 

وبمعنى ذلك أن إجراء ا أمام المحكمة ، یتم وجوبیالصلح  إجراءأن  القرارنجد في هذا  

لقاضي ثاني الصلح یقتصر على قاضي أول درجة المكلف بعقد جلسة الصلح ولا یمتد 

  . )قضاة المجلس القضائي(درجة 

عتقد یث یة بحیمدونة الأسرة المغربفي القانون المغربي  أشار أیضاو في هذا المجال "

التي تقابلها المادة ة یمن مدونة الأسرة المغرب  82تفق مع ما ورد في نص المادة یأن هذا لا 

سرة یكون قبل الأعلى أساس أن الصلح بصفة عامة وفي شؤون و من القانون الجزائري 

الزوجین، أما إذا فشل في البدایة وواصل الطرفان  علاقاتتعقید تزاید وتفادیا من  المرافعات

                                                           
 .المرجع ، نفس  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 09/08القانون رقم  -  1
 .، مرجع سابق ذكره المتضمن قانون الأسرة معدل و متمم  11/84قانون رقم  -  2
المجلة القضائیة ، عدد ،  15/11/2006، مؤرخ في  372130رقم  قرار، غرفة الأحوال الشخصیة  العلیا المحكمة - 3

 . 467 -  463، ص  2007،سنة  02
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تبقى فائدة في إجراء الصلح من جدید فلا إجراءات التقاضي إلى أن یصدر حكم قضائي 

  .)1( " ستئنافالاأمام جهات 

من قانون  49المادة  نص  یخالف ذلك على أساس أنفقهي  رأي   هناك إلا أن

محاولة الصلح ولم تمیز بین المحكمة والمجلس القضائي،  إجراءنصت على وجوبیة "سرة الأ

سواء كان على  لاققبل النطق بالط بهذا الإجراءوبالتالي یجب على القاضي أن یقوم 

ق في المحكمة لاخرى فمن یحكم بالطوبعبارة أ"مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس، 

، وبالرغم من كون الصلحأو المجلس القضائي، یتعین علیه قبل النطق به أن یقوم بمحاولة 

یعني أن المجلس غیر معني أو معفي  لا تتحدث عن المحكمة، فإن ذلك  أعلاه 49ادة الم

على مستوى المجلس أو المحكمة ولا ، سواء كان ذلك النطق الإصلاح بمحاولاتللقیام 

   .)2( "استثناء إلا بقانون 

 ذلكن من مهام القاضي كلما كان ین الزوجیرى أن الصلح بیهناك إتجاه آخر ،  و

حل الدعوى ان في أي مرحلة من مر یالزوج أنه بإمكانل یبرره ، بدلیممكنا أو كلما استجد ما 

ة سواء یجابیجة ایحقق نتینهما ، الأمر الذي سیطلبان التنازل عن الدعوى لوقوع صلح بیو 

جعل من یأن هذا الإتجاه لا  یركان ذلك أمام المحكمة أو أمام المجلس القضائي ، غ

  .إلزامیا أو وجوبیا أمراالصلح أمام جهة الإستئناف  إجراء محاولة

 ئیا الواقع العملي والمعمول به قضاإلى  یبدوا الأقربالإتجاه الثالث  ج أنوما یستنت

ة و یالمدن الإجراءاتفي قانون الأسرة ، و لا قانون خاصة  نتیجة لعدم وجود نصوص

التقدیریة سلطة ال وترك القانون بعض المسائل كونهما تضمنا نصوصاً عامة بل ة یالإدار 

  .لهذه المسائل  هه مناسبا بعد تقدیر اللقاضي للقضاء ما یر 

  

                                                           
مطبعة ،  03، الطبعة الأول، الجزء لاق الزواج والط: حوال الشخصیةالألخملیشي أحمد، التعلیق على قانون ا -  1

 . 189ص ،   1994سنة المعارف الجدیدة، المغرب، 
دراسة فقهیة وقانونیة وقضائیة مقارنة، سلسلة دراسات قانوني،  ، الخلع لاقرسالة في ط بن شیخ آث ملویا لحسین،  - 2

 . 260-  259 ص،  2013سنة دار هومه، الجزائر، 
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  : لإجراء الصلح  المعیاد والمدة /   ثانیا

في أحكام  الصلح لإجراءعاد و المدة المحددة یلمفإن المشرع الجزائري نواه إلى ا

ة ، أنه یة و الإدار یالمدن الإجراءات من قانون  442من قانون الأسرة و المادة  49ن یالمادت

فك خ رفع دعوى یجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاث أشهر من تار یع الحالات یفي جم

طرح هل المدة التي حددها المشرع بثلاثة ی، لكن السؤال الذي  بصفة عامةالرابطة الزوجیة 

لإمكان إجراء الصلح  ، كانت ة یخ رفع الدعوى هي مدة كافیأشهر و التي تسري من تار 

 3د عن ثلاثة یص على أن تكون جلسة الصلح خلال فترة لا تز تنل ، یقبل التعد 49المادة 

ما جاء في  بإلتزامن انتهى إلى إتفاق یف عند الدارسأشهر ، و كانت هذه النقطة محل خلا

  . الأكثر إنصافاة لأنه الأعدل و یعة الإسلامیالشر 

وذهب جانب من الفقه إلى القول أن مدة الصلح المحددة بثلاثة أشهر تبدأ من أول 

حضرها طرفي النزاع أمام یجلسة  ان مدةین فسر البعض الآخر زمن سر ی، في حجلسة

   .)1(" القاضي 

د القاضي بفترة ثلاثة یو ذلك بأن المشرع ق ،الصلح و أثر جلسة الصلح على العدة 

من  50من قانون الأسرة، ثم تلاها بالمادة  49أشهر لإجراء الصلح بموجب نص المادة 

السابقة من  49نفس القانون، حیث نجد أن المشرع قد منع القاضي صراحة بموجب المادة 

دون أن تتجاوز : " لمدة المقررة، و یتضح ذلك من خلال عبارةإجراء الصلح بعد انتهاء ا

    ."خ رفع الدعوىیمدته ثلاثة أشهر ابتداء من تار 

ستخلص أنه إذا انقضت المدة یر، یق من طرق التفسیبمفهوم المخالفة و الذي هو طر و 

 .)2(" نین الطرفیب یهجر یة للصلح، فإنه على القاضي أن لا یالقانون

 فیما 49ها بنص المادة یمدة الثلاثة أشهر المنصوص عل خلال فترة الصلحان یبدء سر 

الأستاذ  النزاع على القضاء یرىطرح  تاریخالنطق بالطلاق أم من  تاریخإذا كانت تبدأ من 

                                                           
  .259 ص ، ذكره بن شیخ آث ملویا لحسین، مرجع سابق -  1
 . 103، ص ذكره  نور الدین لمطاعي، مرجع سابق -  2
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 یطرح النزاعنطق الزوج بالطلاق ، إذا كان قد نطق به قبل أن  تاریخالعربي بلحاج أن من 

 ینسلح یاخ آث ملو یعلى المحكمة ، إلا أن الأستاذ بن الشطرحها ثلاثة أشهر تسري إبتداء 

 تعلیلل سعد دون أي یأن الموقف الذي جاء به العربي بلحاج تم نقله عن الأستاذ فض یرى

 غیرنطق الزوج أمر  تاریخمدة الثلاثة أشهر الخاصة بالصلح من  سریانله و أعتبر 

من قانون الأسرة وخلص إلى أن الأمر  49مساساً صارخاً لنص المادة  یعتبرمستساغ ، و 

   .تفسیرإلى  یحتاجة الوضوح و لا یفي غا

هو  الإجراءأن تكون ثلاثة أشهر ، و أن المكلف بهذا  یجبث أن مدة الصلح یح

أمامه و خلص  النزاعحضرها طرفي یفي أول جلسة  یعرض النزاعالقاضي نفسه عندما 

ن إلى أن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من الجلسة الأولى التي یلحس ا یخ آث ملو یالأستاذ بن الش

خص یما یبعض الغموض ف یعتریها 49أن المادة  ، غیرحضرها الطرفان أمام القاضي ی

على  النزاع طرح  بتاریخو أثر ذلك على العدة فإذا أخذنا  نهایتهاة الأشهر الثلاثة و یبدا

خ طرح ین على تار یسابق ینشهر أو شهر  الزوج قد طلق زوجته بأكثر من یكونالمحكمة فقد 

وم صدور الحكم ، الأمر یوم تلفظ الزوج بالطلاق أم من ی، فهل تحسب العدة من  النزاع

خص جلسة الصلح و علاقتها بالعدة ، فإما أن الزوج یما یف مرینن أیق بیقتضي التفر یالذي 

جب التأكد یتقدم هو أو زوجته لإثباته بواسطة الحكم ، ففي هذه الحالة ینطق بالطلاق ثم ی

حصول الطلاق و البحث في مسألة العدة و إن كانت الرجعة ممكنة أم لا ، فإن  تاریخمن 

  . ث لا تكون جلسة الصلح ذات فائدةیبانت الزوجة من زوجها فلا رجعة ، ح

  .إجراءات الصلح بسیرالمتعلقة  الشكلیةالشروط ً/  الثاني الفرع

  : لإجراء الصلح  استدعاء الطرفین/  أولا

 أو ما ینوبه  جلسةمن طرف قاضي  نواه المشرع الجزائري إلى استدعاء الزوجین

عموما في مضمون  هذا ما أشارت إلیهو أثناء سیر الجلسة لإجراء محاولة الصلح شفاهة 

ة استدعاء یفیدون التطرق إلى كة یة و الإدار یالمدن ءاتاالإجر من قانون  441المادة 

كان بناء على إجراءات أولیة  حضور الجلسة لطرفین الستدعاء إجانب اللأن ن ، یالزوج
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رافع على ومن خلال ذلك یكون ،  حل الرابطة الزوجیةمحل اتخذت أثناء رفع الدعوى 

بطریقة رسمیة عن طریق المحضر القضائي خ جلسة یبتار  الطرف الآخرغ یتبلالدعوى 

 بالجلسة تبلیغاوتكون مسألة إعلامه  هالمحرر من طرفف بالحضور یالتكلمحضر  موجبب

 العادیة العامة والمنصوص علیها في أحكامالتبلیغ إجراءات حسب بأحد  أقاربه ا أو یشخص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وعلى هذا الأساس یكتفي  416إلى غایة  404المواد 

غ ی،لأن تبلأثناء الجلسة بشكل شفهي قاضي الجلسة بإخطار الزوجین بإجراء محاولة الصلح 

ه القاضي یعتمد علیغ الذي یغ الرسمي وهو نفسه التبلیق التبلیكون عن طر ی عریضة الدعوى

فترض أنها یبلغ بأول جلسة ، و التي الذي ه یدعى علللتأكد من أن الزوجة أو الزوج أي الم

حدد جلسة الصلح و لا یعقد جلسات الصلح، و بالتالي القاضي الذي لا بدء في خ لیأول تار 

  .الإجراءاتكون قد خالف یلحضورها  الطرفیندعوا ی

وأهم إجراءات الشكلیة التي تتخذ أثناء استدعاء الزوجین لإجراء محاولة الصلح من 

  :قاضي الجلسة طرف 

  .) الزوجین(ضرورة التأكد من هویة الطرفین  -  1

  . نیضرورة سماع كلا الزوج -  2

  . ةیجلسة الصلح سر  عقد -  3

  .ام القاضي بعدة محاولات لصلح یق - 4 

  . لجلسة محاولة الصلح الزوجین شخصیا وجوب حضور  - 5 

  .  نین الزوجیجواز الوكالة في الصلح ب مدى  -  6

  . أحد أفراد العائلة في الصلح إشراك -7

    .في الصلح الإستعانة بالحكمین  -8

 في مكتب القاضي في أخر جلسة بعد المناداة على الزوجین  یكون سماع الزوجین 

مكان داخل المحكمة مخصص  الجلسة وهون الضبط یبواسطة أم ه إلى مكتبلحضورهما 

  .محاولة الصلح  لإجراء
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عمول به في الواقع الم القانوني الإجراءورة أعلاه أن ذكالموتفید الإجراءات الشكلیة 

من قانون  07القضائي في الجلسة العلنیة وفقا لمبدأ العام المنصوص علیه المادة 

الجلسات علنیة ما لم تمس العلنیة بالنظام العام أو الآداب " الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  " العامة أو حرمة الأسرة 

  :)الزوجین(أكد من هویة الطرفین ضرورة الت - 1

على قضایا محل حل الرابطة الزوجیة وذلك القاضي مناداة  یقوم أثناء سیر جلسة وهو 

وذلك بموجب الوثائق الرسمیة التي تثبت الهویة  وصفاتهم) الزوجین( لتأكد من هویة الطرفین

 الصلح اولةجراء محخطارهم على أن إإوبعدها  البطاقة الوطنیة للتعریف أو رخصة السیاقة

،في حالة عدم التأكد من هویة الزوجین قد یدفع بأحد الزوجین تكون بعد رفع الجلسة العلنیة 

إلى إحضار شخص غیر زوجه ولذا یستلزم على القاضي أثناء إجراء الصلح یتوخي الحذر 

ته أو یبطاقة هو  خراج قول الشخص بإستیحتى ولو تطلب ذلك تأجیل الفصل في القضیة 

  .)1(  . "  تهیقة هو ید حقیفیم ما یدتق

  :ضرورة سماع كلا الزوجین  – 2

سماعهما من إجراء التأكد من هویة الزوجین یتم مباشرة  من إجراء بعد انتهاءحیث   

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  440طرف القاضي وفقا لما نصت علیه أحكام المادة 

 محاولة الصلح یستمع القاضي لكل الزوج على انفراد ثم معافي التاریخ المحدد لإجراء " 

ة كشف یولعل الغرض من ذلك هو تفادي الضغط و الإكـراه في الطـلاق و حر " ،  )2(. ".. 

   .) 3(. "المتعـذر الكشف عنها عند المواجهة  وقائع من

بمكتب القاضي یتم استقبالهما لسماعهما وهذا الإجراء السائر من الناحیة العملیة وهو 

، لمناقشة الخلاف أو المشكل بینهما أو معا  الزوجبكل  ادسواء على انفر  تأو قاعة المداولا

                                                           
 .  336، ص  مرجع سابق ذكره بربارة عبد الرحمان ،  -  1
  .، مرجع سابق ذكره  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 09/08القانون رقم  -  2
المدنیة و الإداریة الجدید ، مداخلة ألقیت  الإجراءات حسان ، صلاحیات قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون  حمیش -  3

 .04، ص  2010 سنةفي إطار التكوین المستمر الخاص بالقضاة، مجلس قضاء ورقلة ،
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و الوعظ و لعل الإستماع  النصحتضمن ین ین الطرفین بأسلوب لیق بیالتوف حتى یتمكن و

، لمعرفة السبب الحقیقي للخلاف  ةیالزوج الرابطةطلب فك رافع بدء من  وهذاإلى كل زوج 

 بمواصلة الحیاة أو تمسك  فك هذه الرابطةفي  في رغبتهتم سماع الطرف الثاني یثم 

   .ةیالزوج

ده على یتمكن القاضي من وضع یتدون بعد ذلك كل طلباتهما على المحضر و بذلك و 

 أو الخلاف قة المشكلی، بعد فهم حقر وجهیام بالصلح على خیتمكن من القیصلب المشكل ل

  .ة یالزوج الرابطفي فك  القائم الذي رتب الرغبة

أثناء سیر الدعوى لفك الرابطة الزوجیة یتم تبادل  نجدواقع العلمي لل بالنسبةث یح

فك  دعوى ویستثنى تبادل المذكرات في،  بین الطرفین ثم عقد جلسة الصلح للمذكرات

نتیجة توافق دون إجراءات أخرى یتم مباشرة عقد جلسة الصلح و الرابطة الزوجیة بالتراضي 

    .الطرفین  إرادتهما مشتركة لفك هذه الرابطة وذلك تحریرهما عریضة اتفاق مشتركة من

  :عقد جلسة الصلح سریة   – 3

بصفة العلنیة تحقیقا لمبدأ العدل والإنصاف  تسیرسبق وأن أشارنا على أن الجلسات 

إلا أن هذه  ةیة و الإدار یالمدن الإجراءاتن من قانو  07المادة والشفافیة وهذا ما نصت علیه 

حرمة على قضایا شؤون الأسرة تتم علنیة مع الحفاظ جلسة  أن في مقتضایتهاالمادة نصت 

وهذا ما  تستوجب السریة ، جلسة الصلح عقد  ما یفهم أن، عدم مخالفة النظام العام و الأسرة 

ة ، و تتم في یمحاولات الصلح وجوب" من نفس القانون على أن  439بنص المادة  أكدتها

  .ةیجلسة سر 

، الأسرة و حرمتها أسرارهو الحفاظ على  الاستثناءلهذا  ع المشرعیة من تشر یفالغا

   .)1(. "ن و القاضي و كاتبهیر الزوجیحضرها غینبغي أن یحیث لا 

                                                           
،  1، دون سنة ، ج  الجزائرالمدنیة و الإداریة الجدید ، دار الهدى عین ملیلة ،  الإجراءات سایح سنقوقة ، قانون  -  1

 . 606ص 
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، دون اً ین شخصیقاعة الجلسات و بحضور الزوج ، خارج ث تجرى أمام القاضيیح"

  )1("محامیهماأو  ممثلیهما

جلسات الصلح باكتفاء ة یالسر ب قضي ی الجزائرينلمس في هذا الجانب موقف القضاء 

 حضور الزوجین ولا یشترط فیه الجلسات حضور ممثلیهما أو محامیهما أو النیابة بإعتبارها 

مكرر من قانون الأسرة و في  3طبقا للمادة أصیل في دعوى فك الرابط الزوجیة طرفاً 

ر یالصلح غ إجراءن لمساعدة القاضي على یعائلة الزوج أطرافجواز حضور أحد  المقابل

   .جلسة الصلح ل بالضرورة حضورهمرى بأنه یأن هناك من 

  : قیام القاضي بعدة محاولات الصلح – 4

قبل الفصل في الدعوى وهذا ما لإجراء الصلح عدة مرات یستوجب على القاضي بقیام 

أن القاضي "  محاولات صلحبعد عدة "عبارة  في انون ألأسرةقمن  49ورد في نص المادة 

أنه لا یجوز ، مما یعین المحاولات لعدد هذه  تحدید، دون محاولات صلحملزم بأن یعقد عدة 

رغبة من  ءات الدعوى ،ااثنین على اقل حتى یتسنى لها السیر في إجر محاولتین أن تقل عن 

الجهد في محاولة بذل  لمزیدإعطاء مزید من الوقت سواء بالنسبة للقاضي  المشرع في

عن ویعدل  الصلح بین الزوجین أو بالنسبة لطرفي النزاع حتى یراجع طرف عن موقفه 

  .)2(  "بفك الرابطة الزوجیة تمسكه 

، الأحیان  واحدة في أغلب حصل بجلسةأن الواقع العملي أثبت اكتفاء القاضي  غیر

فیه،  إلى الحكم المطعونحیث بالرجوع " جاء فیه هاقرار  في  العلیا المحكمةوهو ما أیدته 

 30 بتاریخو عقد لذلك جلسة  بین الزوجین محاولة الصلحأجرى  الموضوعأن قاضي  یتبین

الإجراء المقرر في المادة فإن  بالتالي، و بمطالبهما الزوجان فیها  مسكت،  2008نوفمبر 

                                                           
، سنة الجزائر، الطبعة الثانیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  الجزائريالغوثي بن ملحة ، القانون القضائي   -  1

 . 116، ص 2000
-115.، ص نة ، دون س العالمیةللخدمات  لهلالدار ا،الجدید  سرةالأبن داود عبد القادر، الوجیز یف شرح قانون  -  2
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أن طالما  بجلسة واحدةاكتفاؤه  الحكمیعیب على  لااستنفاذه و  من قانون الأسرة تم  49

  .)1( " صلح القاضي اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات

من طرف واَحدة  صلحجلسة  تقتصر  مسألة إجراء الصلح أنوخلاصة القول نرى 

بالطلاق  ینالزوج تمسك عند، ذلك مبررا في حالة الطلاق بالتراضيیكون القاضي 

  .لجدواها فاقدة  محاولة الصلح  تكرارمن  یجعل واتفاقهما على ذلك  بالتراضي

  :لجلسة محاولة الصلح الزوجین شخصیا وجوب حضور – 5

خ یالتار  هذا  ن فيیحضر أحد الزوجیلا  عند تحدید تاریخ جلسة محاولة الصلح یمكن

ب أحدهما ین حالة تغیز بیو م الغیابعالج حالات  الجزائريففي هذه الحالة نجد أن المشرع 

مثلاً فالقاضي  كوفاة أو مرضه ولسبب جديب للضرورة الملحة یأو كلاهما ، فإن كان التغ

بة و هذا بموجب إنامثلا ض یم المر صندب قاضي آخر لمساعدته سماع الخیفي هذه الحالة 

ن یإذا استحال على أحد الزوج: "  441في المادة  على ذلك ة ، لأن المشرع نصیقضائ

ندب قاضي آخر لسماعه ... خ المحدد أو حدث له مانع ، جاز للقاضي یالحضور في التار 

ع یستطیث یرة حیب لفترة قصیو في حالة ما كان سبب التغ . "... ةیبموجب إنابة قضائ

مادام خ لاحق یة جلسة الصلح إلى تار یل القضیمكن تأجیة فیالثانب حضور الجلسة یالمتغ

، و ذلك هذا الإجراء ممكنا ،وهذا هو المعمول به في الواقع القضائي من الناحیة العملیة 

، كما لا ذها مما قد تستغرق وقت أطولیة و تنفیالإنابة القضائ إجراءاتأفضل من إتباع 

ن أجل یب أحد الزوجیه في كل الأحوال إذا تغیو عل"،  یةیعتد بهذا الإجراء من الناحیة العمل

، أما إذا كان )2( " صلحة إلى جلسة لاحقة مادامت هنالك عدة محاولات یالقض القاضي

حرر محضر یا ، فإن القاضي یغه شخصیبالرغم من تبل عذرقدم یب بدون سبب ولم یالتغ

من قانون  2/441ث نصت المادة یه تخلف الخصمً  عن تخلفه عن الحضور ، بحیثبت فی

                                                           
 .  14/04/2011بتاریخ قرار  ،  620084قرار رقم ،و المواریث حوال الشخصیة الأالعلیا، غرفة  المحكمة -  1
 . 609 – 608، ص  ذكره ، مرجع سابق .سایح سنقوقة ، -  2
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ن عن حضور الجلسة المحددة یر أنه إذا تخلف أحد الزوجیغ" الإجراءات المدنیة والإداریة 

  )1( ."بذلك  محضراحرر القاضي یا ، یغه شخصیلجلسة الصلح بدون عذر رغم تبل

وفقا  نیة للصلح و هذا طبعاً بعد حضور الزوجیرى القاضي أنه توجد إمكانیانا یلكن أح

ن مهلة یمكن للقاضي منح الزوجی "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  442المادة  لنص

جب أن لا تتجاوز محاولة الصلح یع الحالات یفي جم... دة یء محاولة صلح جدار لإجر یتفك

  )2( ." خ رفع دعوى الطلاقیثلاث أشهر من تار 

ة للصلح فالأمر یالطرفان ن أظهرر إذا یدة للتفكیمكن للقاضي منح مهلة جدی وفقا للقانون

التكرار  علىستشفه من وجود بوادر الرجوع ، یجة ما یللقاضي نت التقدیریةرجع إلى السلطة ی

  )3( ." أتي بثمارهی

ن أو كلاهما عن جلسة الصلح كان یب أحد الزوجیخص تغیما یف ونجد موقف القضاء

ن یب یمیز یاقضاء المحكمة العلكن یفسر على أساس أنه رفض ضمني للصلح ، و لم ی

، لكن خصمه الطرف الثانين یو ب الرابطة الزوجیةحضور أو عدم حضور طالب فك 

الدعوى الحضور  رافعأنه على  یان قررت المحكمة العلیأ عن هذا الرأي ما تراجعسرعان 

الرابطة طالب فك ؤكد یبدي و یع محاولات الصلح أو على الأقل واحدة لكي یجمیا شخص

أصلاً على علم بالدعوى  كونهابه ترفض دعواه یفي حالة غ لأن ،دفوعه و طلباته زوجیةال

من قانون الأسرة ، و بذلك تكون المحكمة  49مقتضى المادة  یتماشى مع تطبیقحضوره و 

الإداریة و  المدنیة الإجراءات من قانون  یلیها ماو  439نص المادة طبقت مقتضى قد  یاالعل

ائي كان بناء على إجتهادات قضائیة الصادرة من المحكمة العلیا وتتمثل وهذا الموقف القض

  : أهم قراراتها في جانب حضور الزوجین أو عدمه مایلي 

                                                           
رقم ملف  2011/04/14، بتاریخ ،و المواریث حوال الشخصیة الأالعلیا، غرفة  المحكمةلقرار الصادر عن ا -  1

620084 . 
 .، مرجع سابق ذكره   الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 09/08القانون رقم  -  2
 . 610، ص  مرجع سابق ذكرهسایح سنقوقة ،  -  3
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 14/01/2009الأحوال الشخصیة بتاریخ غرفة  قرار المحكمة العلیا الصادر عن

، حضور جلسة الصلح  الزوجیةعلى الزوج طالب فك  یجب" : على أنه المبدأ استقر و 

  )1( ." ، تحت طائلة رفض دعواه  .... شخصیا

بتاریخ شؤون الأسرة والمواریث  غرفة  قرار المحكمة العلیا الصادر عن

أن  فیهمن الحكم المطعون  یتبینأنه  حیثلكن " : على أنه المبدأ استقر و  15/01/2015

و حددت جلسة لذلك  من قانون الأسرة 49صلح وفقا لنص المادة  بإجراءالمحكمة قامت 

 وأن الطاعن تغیب عن الحضور رغم صحة استدعائه مما یجعل الإجراء المنصوص علیه

  )2( ."غیرسدیدبذلك  الفرع  یكونو إحترامه في المادة المذكورة قد تم 

والمواریث  بتاریخ شؤون الأسرة غرفة  قرار المحكمة العلیا الصادر عنوكذا 

من قانون  49ث و طبقا لأحكام المادة یح" : على أنه المبدأ استقر و  14/06/2012

ن من طرف ین الطرفیالصلح بإجراء ثبت الطلاق إلا بعد ی الأسرة فإنها تقضي أنه لا

ن یأن المحكمة أمرت بحضور الطرف فیهث أنه ثبت من الحكم المطعون یالقاضي ، و ح

ث أنه مادام قد ثبت یفحرر عدم الصلح إثباتا لذلك و ح یحضراالصلح إلا أنهما لم  لإجراء

ن یب عن جلسة الصلح ، فإن القضاء بالطلاق بیأن المطعون ضده المدعى الأصلي قد تغ

من قانون الأسرة ،  49ات المادة یمخالفا لمقتض یعدمحاولة الصلح  إجراءالزوجین دون 

  )3( ."دون إحالة ن نقض الحكم بیتعیو منه  سددین نین المثار یالوجه یجعلمما 

  .  نین الزوجیجواز الوكالة في الصلح ب مدى  - 6

 الزوجین بینمدى جواز الوكالة في الصلح ومن خلال هذا الجانب نحاول أن ندرس 

بموجب وكالة توكیل كون یالصلح بشرط أن  إجراءفي  یمكن توكیلطبقا للقواعد العامة  ونجد

ة و بحكم یة العلاقة الزوجیفي شؤون الأسرة بحكم خصوص یختلفخاصة ، إلا أن الأمر 

                                                           
، مجلة المحكمة العلیا  2009/01/14، مؤرخ في  474956رقم  قرارالمحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ،  -  1

 .  271ص  02، عدد ، 2009
 . ، غیر منشور 2015/01/15، مؤرخ في  991442 قرارالمحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة و المواریث ،  -  2
 . ، غیر منشور 2012/06/14، مؤرخ في  687997 قرارالمحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة و المواریث ،  -  3
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عدة محاولات  كإلا بحكم بعد سل یثبتنصوص قانون الأسرة ، فالطلاق لا  صراحة عدم 

 یمكنمن قانون الأسرة ، و بهذا  49الصلح ، التي أوجبها المشرع بمقتضى نص المادة 

اللاحقة لتلفظ الطلاق إذا  الإجراءاتالصلح ، لأنه من  اتإجراءعن  ردامج الطلاق إیقاع

  .كان الطلب القضائي إثبات الطلاق الذي وقع أو أن موضوعه طلب الطلاق

 بوجوبیةالتي تقر فقط  یةو الإدار  المدنیة الإجراءاتمن قانون  439و كذا نص المادة 

من ق إ م إ تمیزنا بالشمولیة على  439من ق أ و  49ن یمحاولات الصلح ، فنص المادت

  .الصلح  إجراء یخص فیماالعموم 

عن الوكالة  الإداریةالمدنیة أو إجراء محاولة الصلح في المادة  سبق فإن وبناء على ما

بد من التفرقة بین الوكالة العامة والخاصة وأن هذه  لا یختلف مسائل شؤون الأسرة وبالتالي

ن المحامي یجیز له أبد أن تكون مكتوبة، و  لاهي المقبولة أمام القضاء والتي  الأخیرة

یختلف في المسائل الشخصیة؛ بحیث في جلسة  الأمرإلا أن القانون أن ینوب عن موكل 

لأن في ، الأسرة وروابطهاتقبل الوكالة نظرا للطابع الممیز لها وهذا لتعلقها بحیاة  لاالصلح 

أن  إلا مذكراته تمسكه الشدید بفك الرابطة في ب فك الرابطة الزوجیة أغلب الأحیان أن طال

بینهما وتصغیر سبب  الإصلاحوبعد محاولة  ومقابلته الطرف الثاني أمام القاضي في مكتبه 

 ویرضى بالصلح الأولعن طلبه  فیجعله یتراجعیستحق أن یكون سببا للفرقة  لاف وأنه لاالخ

من الناحیة العملیة حتى لا تترتب  جلسة الصلح غیر مقبولة یجعل الوكالة في ولهذا السبب

  .علیها عواقب مستقبلیة یصعب حلها بین الزوجین 

ما یستنتج في القانون الأسرة الجزائري لا تقبل الوكالة في إجراء الصلح بین الزوجین و  

وهي حالة أو شخص من أهله لنیابته لتوكیل المحامي تقبل الوكالة  حالةوهناك كمبدأ العام، 

مرض الكوفید وهو خارج الوطن لا یمكن المجيء لجلسة الصلح ( وجود قوة قاهرةل استثنائیة

یمكن تدارك  حتى ویقدم ما یثبت ذلك وفي هذه الحالة) بسبب توقف وسائل النقل مثلا 

 المتخاصمین رفینالحیاة الزوجیة بین الطذلك باستمرار  وبإیجاب أو السلب الوضع الأسري 

تحقیق عدم  یترتب على ذلك أحد الطرفین وإهماله غیاب بسببأو فكها فك الرابطة  لعدم
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على العموم تكون إلا أن ب رافع الدعوى لنزولا لطتكون الوكالة المرجوة، كما أهداف الزواج 

   .السلطة التقدیریة للقاضيالوكالة في قبولها أو عدمها 

    :العائلة في الصلحإشراك أحد أفراد  -7

إجراء  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  440ة استحدث المشرع بموجب الماد

 بمفهوم  الصلح،لكن لیس محاولاتوهو إمكانیة حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في 

كما سبق بیانه، فیمكن بناء على طلب الزوجین حضور احد أفراد العائلة والمشاركة الإنابة 

الصلح حیث استبدل حضور محامي الزوجین بأحد أفراد العائلة ، نظرا  محاولاتفي 

خلال وكل ذلك  العادات والتقالید في الجزائرلخصوصیة النزاع وسیرته وحساسیته ومراعاة 

  .سرةالأمن قانون   49وهذا ما یوافق مع نص المادة من تاریخ رفع الدعوى  ثلاثة أشهر

    :في الصلحالإستعانة بالحكمین  -8

المشرع الجزائري لم یعرف إلا أن  ،نیالصلح الاستعانة بالحكمإجراء ر یس أثناء یمكن

ا فك یالمتعلقة بقضا الشؤون الأسریة ه فيید على جواز اللجوء إلیالتأكو إنما اكتفى ب التحكیم

، ضمنها في قانون الأسرةات یة حسب مقتضینصوصا إجرائ  ث أدرجیة، حیالرابطة الزوج

ثبت أي ضرر یة، إذا لم یة والإدار یو ما بعدها من قانون الإجراءات المدن 446المادة  نص

  . أثناء الخصومة

ات قانون ینهما حسب مقتضین لمحاولة الصلح بین اثنین حكمیعیأن جاز للقاضي 

إذا : " على أنه من قانون الأسرة، التي تنص 56، بالإضافة إلى ما جاء في المادة "الأسرة

 یعین،  نهمایق بین للتوفین حكمییثبت الضرر وجب تعین و لم ین الزوجیاشتد الخصام ب

ن أن ین الحكمین حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة، و على هذیالقاضي الحكم

ف یمكن تعر ین، ین السابقیمن خلال النص ، "نیرا عن مهمتهما في أجل شهر یقدما تقر ی

ن القضاء في ین المتخاصمین من أهل الزوجیتولى شخصیهو أن : "نین الزوجیم بیالتحك

تشابه نظام ی، بالتالي "نفذ بعد رقابة القضاء على صحتهینهما، بحكم یالشقاق المستحكم ب
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م مع نظام الصلح في الهدف المستوفى منهما و المتمثل في حسم النزاع بتراضي یالتحك

  . قضائي أطراف المنازعة دون استصدار حكم

التي سبق حیث نجد هذان الإجراءان إشراك أحد الأقارب أو الإستعانة بالحكمین 

  :  كونهمالا یطبقان من الناحیة العملیة في إجراء محاولة الصلح ذكرهما 

 .لا یترتب علیهما أي جزاء لبطلان سیر إجراء الصلح  -

 .عدم التمسك أحد الخصوم الطرفین بأحد الإجراءان أثناء محاولة الصلح  -

 .كون هذا الإجراءان لیس من النظام العام  -

الصلح في التوفیق  تكمن أهمیةختیاري لأن الإالطابع ما یمیز هذان الإجراءان    -

 .من طرف القاضي ونجاحه  بین الطرفین 
  

  الصلح شروط  الموضوعیة لإجراء: الأول  المطلب

في ضرورة رفع الدعوى نتطرق أولا محاولة الصلح  لإجراء الموضوعیةتتمثل الشروط 

وأخیر ،  أطراف جلسة الصلح إلى نتطرقثانیا ، الرابطة الزوجیةكون موضوعها فك یالتي 

  . الزوجیةإلى ضرورة العلاقة  ثالثا

  :ضرورة رفع الدعوى / أولا 

 بإرادة یتمعقد الزواج بالطلاق الذي  یحلمن قانون الأسرة  48طبقا لنص المادة  

أي  54و  53 المادتینورد في  ن أو بطلب من الزوجة في حدود مایالزوجتراضي الزوج أو 

لحل یق فالمشرع اعتبر كل هذه الصور طلاقا بمعناه العام كطر  علیهو الخلع و  بالتطلیق

 یجبمعا ، فإن ممارسته  للزوجینثابت  الرابطة الزوجیةم حق فك ، ومادا الرابطة الزوجیة

ث تعتبر هذه یة بذلك ، بحیل الدعوى القضائیق التوجه للقضاء و تسجیأن تتم عن طر 

في هذا الإطار  الإرادةعن  التعبیرخلالها  من یمكندة التي یالوح الإجرائیة لة یرة الوسیالأخ
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له النظام  یخولهاالشخص التي  أصلاً سلطة) الدعوى(  بإعتبارها ، الناحیة القانونیةمن 

  )1( ."حقه  حمایةلغرض  القضائیةالقانوني في اللجوء إلى الجهات 

ومن خلال القضاء  أمام الزوجیة الرابطةفك طلب الحق في  یمكن لأي شخصوبهذا 

إنحلال تفادي  محاولا ،  بین الزوجینالصلح  بإجراءشؤون الأسرة المختص  ذلك یقوم قاضي

 أو تطلیق أو خلع فشرط وجود دعوى طلاقوبذلك  وتشتت الأسرة واستمرار العلاقة الزوجیة،

  .بین  الزوجینمعروضة على القضاء هو شرط موضوعي لعقد جلسة الصلح 

رفع الدعوى التي تكون بموجب  من أجلتم اللجوء إلى القضاء یوعلى العموم فإنه  

یشترط في هذه تابة ضبط المحكمة المختصة ، على مستوى ك عریضة افتتاحیةل یتسج

و  13والمنصوص علیها في المواد المطلوبة قانوناً  یةأن تتوفر كافة الشروط الشكل الدعوى

مكن ی، و بالتالي لا  الإداریةو  المدنیة الإجراءاتقانون  من  426و  40و 15و  14

إلا بعد رفع الدعوى  الزوجیةالرابطة جري الصلح في أي دعوى موضوعها حل یللقاضي أن 

  . و إنعقاد الخصومة

   . أطراف جلسة الصلحً/ ثانیا

جلسة هما أطراف الرئیسیة لإنعقاد  فإن أطراف الدعوى القضائیة لحل الرابطة الزوجیة

القاضي  بالإضافة إلىمباشرة بها و هما الزوجان ،  المعنیینها یمحاولة الصلح هما طرف

الضبط ، و بذلك تتحدد أشخاص  أمینمحاولة الصلح و  یجريالمكلف بشؤون الأسرة الذي 

الجلسة  ضبطأمین ،  قاضي الجلسةن ، یالزوج: هم  أربعة أطرافجلسة محاولة الصلح في 

  .فقط 

  .الزوجیة أو الرابط  العلاقة قیامً/ ثالثا 

، فلا صلح  بینهماالقائمة  الزوجیةالعلاقة الرابطة أو هي  لزوجینا بینمحل الصلح  إن

یشترط لإجراء الصلح من ومن ثم نتساءل   ،الرابطة بموجب عقد رسميهذه  غیابفي 

                                                           
 . 227، ص  مرجع سابق ذكرهالغوثي بن ملحة ،  -  1
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 الزوجین بین حقیقيدخول  یحصلأن  وقائمة فعلا؟ ،  زوجیةعلاقة طرف القاضي وجود 

  ؟عرفیا ، و ما هو الحل إذا كان الزواج زواجا ؟

و  المرآةالرجل و  بینحل العشرة  یفیدر البعض من الفقهاء الزواج بأنه عقد لقد ذك

تعالى في سورة ، قال  )1( ."من واجبات علیهامن حقوق و ما  ما لكلیهما یحددتعاونهما ، و 

 بیتكموجعل  إلیهاأنفسكم أزواجا لتسكنوا  أن خلق لكم من آیاتهومن : "  21الروم الآیة 

  .  )2( ." یتفكرونلقوم  لآیاتمودة و رحمة إن في ذلك 

المعدل و المتمم المتضمن قانون  02/05من الأمر  04و بالرجوع إلى نص المادة  

على الوجه الشرعي من  ة أمر رجل و  بین یتمالزواج عقد رضائي : "  فیهاالأسرة التي جاء 

و المحافظة على  الزوجینأسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان  تكوینأهدافه 

وجود عقد زواج  غیربمحاولة للصلح من  إجراء یمكنفلا ومن خلال ذلك القول ، "الأنساب 

  .) زوجةالزوج و ال(الزوجین  بینقائم فعلاً 

محاولة الصلح ، و عقد الزواج الرسمي لشرط الزواج هو الركن الأساسي  وعلیه فإن

إلا في عقد  یكونمن خلالها إثبات الصفة في ذلك ، لأن الطلاق لا  یمكنو التي  وسیلةهو 

 صحیحإلا بناء على عقد زواج  یكونعلى الأقل، فلا الناحیة الشرعیة  زواج قائم فعلاً من 

  .الصلحمحاولة  إجراء یمكنفي الزواج حتى  فعليحصول دخول  یشترطلا ،  )3( ."و لازم

متى الصلح من طرف القاضي  یصح إجراءهو ف، وتطبیقا للقانونالناحیة العملیة  فإن

قضاء المحكمة  وهذا أكده، فالعبرة بوجود عقد زواج في ملف الدعوى ، رفع إلیه النزاع 

متوفر على كافة  صحیحزواج شرعي  یكونعندما  مشكل التطبیق القضائي لأن العلیا،

ینبغي إثبات الزواج المطلوبة قانوناً ، بمعنى وجود عقد زواج عرفي ففي هذه الحالة  الشروط

من قانون الأسرة  22المادة  طبقا لنص،  الرابطة الزوجیةحل  قضیة، ثم النظر في  العرفي

                                                           
 . 19محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص  -  1
 . 21سورة الروم ، الآیة  -  2
 . 101، ص  مرجع ذكره، زیدان عبد النور  -  3
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ثبت ی تسجیله، و في حالة عدم  المدنیةثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة ی: " تنص 

(  الزواجفي هذا النوع من  یمكنالثابت في الإجتهاد القضائي أنه  كذا و ." بحكم قضائي

المحكمة  قرارو في نفس الوقت الحكم بالطلاق ، فجاء في  تثبیتهإثباته و ) الزواج العرفي 

 یجوزللزواج  الشرعیةإذا توافرت الأركان :"....  مایلي 1995/10/24:  بتاریخ العلیا

في نفس الحكم بالطلاق  یقضواالعرفي ، و أن  الزواجبتثبیت  یقضوالقضاة الموضوع أن 

بقوة القانون و ذلك بناء على  المدنیة اج العرفي في حكم المسجل بالحالةبإعتبار أن الزو 

  )1( ."بموجب حكم قضائي تثبیته

الزواج  بتثبیتالفصل في مسألة الطلاق في آن واحد مع الحكم  یمكنفمادام أنه  

تثبیت الزواج العرفي ثم من أجل هذه الحالة یقوم بإجراء تحقیق  القاضي في فإنالعرفي ، 

  .الطلاق  یحكمنفس الحكم المثبت للزواج  وفيبین الزوجین بإجراء محاولة الصلح 

سرة الأالصلح في قانون  شروط الشكلیة و الموضوعیة  لإجراءإن وخلاصة القول 

 لإصلاحلجراء وجوبي یقوم به القاضي هو إ؛ ةالأسری والمسائل  الجزائري لتسویة النزاعات

قد تنجح  الإجراءاتبین الزوجین والتوفیق بینهما مرات عدیدة في مدة زمنیة محددة، وهذه 

التوفیق بینهما فإذا رأیا أن یفرقا بینهما وأن  أو فشل فيوقد یصیبها الفشل، وإذا نجحا 

  .الجانب حل الرابطة الزوجیة   ابتدائیا نهائیا فیما یخص حكمهما ملزم للخصمین ونافذ

  

  

  

  

  

  

                                                           
،  53، نشرة القضاة ، عدد  10/04/1997مؤرخ في  34980 قرار رقم ،مة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیةالمحك -  1

 . 56، ص  1998سنة 
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  .مسائل الأسریة   آثار الصلح في: المبحث الثاني 

، یجریها القاضيحاولات الصلح التي ممن خلال الآثار المترتبة على الصلح إن دراسة 

ما  و التي قد تتوج في النهایة إما بالنجاح أو إلى فشل القاضي في الإصلاح بین الزوجین و

حالة فشل : المطلب الثاني (و ، ) حالة نجاح الصلح : المطلب الأول (یترتب بعد عن ذلك 

  ).الصلح

  .حالة نجاح الصلح : المطلب الأول 

الرابطة الزوجیة  محل حلإن نجاح الصلح بین الزوجین لمختلف الدعاوي القضائیة 

تحریر منها  وإجراءات  على هذا النجاح جملة من تبفإنه یتر ) الخلع الطلاق، التطلیق،(

أحكام قانون الإجراءات المدنیة  وفقامحضر تدون فیها المساعي والنتائج محاولة الصلح 

  .وها ما سوف نتطرق إلیه في المطلب بالتفاصیلوالإداریة 

  . ومضمونه  تحریر محضر الصلح: الأول  الفرع 

   . تحریر محضر الصلح/ أولا 

مساعي  فیه یبینمحضر  تحریرعلى القاضي  یتعینأنه  الذي جاء به المشرع ، الجدید

  )1( ."الزوجینوقع من طرف كاتب الضبط و یمحاولات الصلح  ونتائج

من قانون  یلیهاو ما 439من قانون الأسرة ، و كذا المواد  49فقد تضمنت المادة  

القاضي أثناء و بعد الصلح ،  بها یقومالتي  الإجراءات جمیع الإداریةو  المدنیة الإجراءات

 یأمرفإنه  الزوجین بینو أصلح  مساعیهمن هاته المواد أن القاضي إذا نجح في  فیتبین

من قبل  علیهاتضمن هذا المحضر البنود المتفق یث ی، ح حر محضر الصلیالكاتب بتحر 

   .للصلححكم القاضي بإنقضاء الدعوى ی وعلى أساسه تنفیذیاسندا  یعتبر، و بذلك  الزوجین

القضائي ، لكن  مقارنة بالحكملمحضر الصلح  معیناشكلاً  یشترطلم وبهذا القانون 

مضمون محضر الصلح  یقتصرالصلح على المحضر ، و  أطراف توقیعضرورة  اشترط

                                                           
، سلسلة تبسیط  -أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل  –في ثوبه الجدید  الجزائريعبد العزیز سعد ، قانون الأسرة  -  1

 . 346، ص  2009سنة ،  02القوانین ، دار هومة ، الطبعة 
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لأنه  یعللهالقاضي أو  رأي یشملجرى و ما صرح به الطرفان ، دون أن  ماكل على إثبات 

تساؤل في هذا الخصوص  یطرحمن هذا المنطلق أعلى و  قضائیةلرقابة جهة  یخضعلا 

   .وسنجیب على هذا السؤال لاحقا لهذا المحضر  القانونیة الطبیعةحول 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  448المادة  خلالمن أیضا  الجزائريالمشرع  أشاركما 

على أنه إذا تم الصلح من طرف الحكمین یثبت ذلك في محضر یصادق علیه  الإداریةو 

  . طعنال إلىالقاضي بموجب أمر غیر قابل 

ة و مفروضة لكنها تؤدي دورا یر یوبالرغم من أن إرادة القاضي في العمل القضائي تقر 

 لعب الدور ة للخصوم التي تبقى تیار یة لتفسح المجال للإرادة الاختیصلحمة الیا في العملیتبع

  )1( ."ي ر من القاضیه كبیالأساسي في إنهاء النزاع القائم صلحا لكن بتوج

على القاضي بمجرد حصول اتفاق بین الزوجین  الجزائريأوجب المشرع  وعلیه

الخصومة تنقضي مباشرة  لأنفي الحین،یحرر وتوصلهما للصلح أن یثبت ذلك بمحضر 

القاضي الذي ینظر في  إشرافعلیها بعد ذلك یتولى أمین الضبط تحت  ولایةولیس للقاضي 

علیه من طرف الزوجین فدور  لإتفاقتحریر محضر بالصلح یتضمن كل ما تم ا الدعوى

موافقا للنظام  طالما مضمونهدون تدخل أو تعدیل  هذا الإتفاقعلى الإشهاد القاضي هو 

یجوز للقاضي أن یعطي حقوقا أو ینزع  لاكما  ،یمس بمسائل الحالة الشخصیة لاالعام و 

بتطبیق حقوقا لهذا الطرف أو ذلك أو أن یفرض علیهما شروطا معینة بإرادته فهو مطالب 

وفي الأخیر تحریر المحضر والتوجیه  بالإشرافودوره الصلح بین الزوجین فقط  مبدأ الحیاد 

  )2( ." الطرفینما اتجهت إلیه إرادة  علىالمصادقة و 

  

  

                                                           
والممارسة  الإداریةو  قانون الإجراءات المدنیة في ظل  الزوجیةالصلح والتحكیم في منازعات فك الرابطة ، بوزید وردة  - 1

القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 

 . 88ص ،  2011 - 2010عیة السنة الجام
 . 48 ، ص ذكره  مرجع سابق،  العربي بختي  -  2
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  :مضمون محضر الصلح / ثانیا

یجوز أن یتضمن محضر الصلح ما یخالف النظام العام أو ما یمس بالحالة  لاو 

یجوز الصلح في  لا:" من القانون المدني 461الزوجین طبقا لنص المادة  لأحدالشخصیة 

المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز الصلح على المصالح 

الحالة الشخصیة وما  الجزائري ولم یعرف المشرع " جمة عن الحالة الشخصیة المالیة النا

  . جتهادات القضائیة لإتشمله من مسائل ما یجعلها متروكة 

ن الضبط تحت إشراف القاضي وبحضور یحرره أمیأما مضمون محضر الصلح الذي 

المدعي والمدعى علیه  بهویةأو أحدهما فضلا عن المعلومات المتعلقة  جمعیاالأطراف 

 جمیع یتضمنالمحدد لمحاولات الصلح ، فإنه  التاریخوواقعة الحضور والغیاب في 

بها  یتمسك و كذا دفوعهما وطلباتهما و الشروط التي  الطرفینبها  یدليالتي  یحاتالتصر 

  )1( ."أو كلیهما  أحد الأطراف

وهم محاضر الصلح إلى أربعة أنواع  تقسیم یمكنو في محضر الصلح و تدون كاملة 

  :كالتالي

    .على عاتق الزوج یتضمن إلتزاماتصلح محضر /أ 

لاق الزوج عن طلب الط بتراجعو ذلك  الزوجینفي محضر الصلح تصالح  یردقد 

برجوع زوجته إلى مسكن منفرد و في مقابل ذلك تصرح الزوجة بأنها توافق زوجها  یتمسكو 

  في مسكن منفرد لزوجیةعن الطلاق و تتمسك بالعودة إلى مسكن ا التراجععلى طلب 

    .ةعلى عاتق الزوج یتضمن إلتزاماتصلح محضر /ب

على  الزوجیةالزوج بإرجاع زوجته إلى مسكن  یصرحفي محضر الصلح ، أن  یردقد 

و معاشرته بالمعروف و عدم مطالبتها بمسكن منفرد ، في مقابل ذلك  بإحترامهأن تتعهد 

الحیاة الزوجیة  ومواصلة و تتمسك بإستئناف مسكن الزوجیةتتمسك الزوجة بالرجوع إلى 

   .الطلبات المطالب بها زوجها بجمیع القیامتوافق على طلبات زوجها و تتعهد و 
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  .الزوجینمتقابلة على عاتق  إلتزاماتیتضمن  محضر صلح/ جـ

 الرابطة الزوجیةعن طلب فك  الزوجینأحد  تراجعمحضر الصلح ،  یشملقد  

طلبات  توفیربقیامه واجباته المادیة المتمثلة في  یلتزم بتعهده، و  الحیاة الزوجیة مواصلةو 

 یلتزمأو  مستقل توفیر مسكنمستعد على  مثلا،  للتنفیذ إلتزامه الزوج الآخر سواء كان محل 

أهلها ، أو أمور لها علاقة بالواجبات  بیتبقاء زوجته في  طیلة كان علیهما  وبالإنفاق ، 

و عدم الإساءة وحسن المعاشرة ، و في مقابل ذلك الزوج الآخر  الإحترام،  المعنویة الزوجیة

زوجه ، كأن  على شروط و طلبات یوافقو  الزوجیة  الحیاة في  معه الإستمرارعلى  یوافق

أن  المادیة شریطة معه و أنها تتنازل عن بعض حقوقها  العیشتكون الزوجة موافقة على 

، و تتعهد أن لا  نفقتها دینلها  یدفعلها سكن منفرد أو أن  لتوفیرهالزوج بما تعهد به ،  یقوم

الرابطة عن فك  تراجعاقد تضمن  یكونالتصرفات السابقة ، و بذلك هذا المحضر  تعید

  )1( ." لزوجیةا

لمدعى ا بین الزوجین متقابلة إلتزامات  هذا المحضر یحتوي على ومن خلال فإن 

 اتنفیذو  الزوجینو شروط  على عاتق  بقیودمحضر صلح مقترن  فهذا بذلك علیه ،المدعى و 

 یعتوق یتمو  ، الجبري للتنفیذ، أو الإختیاري  یذو القابلة للتنفالتنفیذیة بمفهوم السندات 

  . الضبطوأمین القاضي  توقیعإلى جانب  علیهماحجة  لیكون علیه فینالطر 

   .أو شروط قیودبدون  الزوجین بینمحضر صلح  /د

الرابطة عن طلب فك  أطرافهأحد إلیه تراجع في محضر الصلح المتوصل  یردوقد 

على طلب المدعى  فیوافق، و أما الطرف الثاني  الحیاة الزوجیةو العودة لإستئناف الزوجیة 

، إلتزامات بشروط أو اقترانه بذلك قد وقع صلح دون  فیكون الزوجیة،و الرجوع إلى مسكن 

على عاتق  إلتزامات یةأ تضمنالتنفیذیة التي تمن السندات  لا یعد سند تنفیذیافهذا المحضر 

، فهذا  للتنفیذلعدم وجود أمور قابلة  اتنفیذیسندا  یكون، و بذلك لا نتصور أن  الزوجین

 لیهع لطرفینا توقیع یتم، و  أطرافهمن قبل  الإختیاري التنفیذقبل فقط یصلح بحد ذاته 
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، و مثل هذه المحاضر التي  و أمین الضبطالقاضي  توقیعإلى جانب  علیهماحجة لیكون 

  .تحدید الإلتزامات لعدم  یمكن تنفیذهالا  بدون قیود تكون 

   .التنفیذیةمحضر الصلح صفة السند  إكتساب/  الفرع الثاني

  : القانونیة لمحضر الصلح الطبیعة /أولا 

نص  خلالمن " السند التنفیذي " لمحضر الصلح صفة  الجزائريأعطى المشرع  

یعد محضر الصلح سندا " الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون   03الفقرة  443المادة 

والتقید بالشروط  الإلتزامات، وبالتالي فإنه للزوجین أو أحدهما مبدئیا الحق في تنفیذ "تنفیذیا 

 لابعد المصادقة علیه كون التنفیذ الجبري  الإجبارالتي تضمنها محضر الصلح بطریق 

بسند تنفیذي والتي من بینها محاضر الصلح المؤشر علیها من قبل القضاة  إلایكون 

  . من ق إ م إ  08الفقرة  600حكام المادة لأطبقا والمودعة بأمانة الضبط 

لتنفیذ محضر الصلح یجب أن یمهر بالصیغة التنفیذیة وتسمى بالنسخة  و مرورا

التنفیذیة وتسمى بالختم الرسمي للجهة القضائیة وتسلم للمعني شخصیا یقوم أمین الضبط 

المحفوظة لدیه بأنه قد سلم نسخة  الأصلیةعند تسلیم النسخة التنفیذیة بالتأشیر على النسخة 

فمحاضر  ، من ق إ م إ 602بنص المادة  لاعمتنفیذیة وتاریخ ذلك واسم الشخص المستلم 

یمكن للطرفین التراجع  لاالصلح المصادق علیها قضائیا لها حجیة إثبات كاملة لما تتضمنه و 

  . )1( ." بالتزویر إلایمكن الطعن فیها  لاعنها بعد ذلك و 

  : كیفیة تنفیذ محضر الصلح/ ثانیا  

 یمكن تنفیذه فهل  الإداریةفي المسائل المدنیة أو  معقولا ممكنا و الجبريإذا كان التنفیذ 

إنما  الأموالبتتعلق  لا التي  الأدبیةفي المسائل وخاصة فیما یتعلق بین الزوجین بالسهولة 

 إجبار الزوج بحسن المعاشرة أو معنویة، اجتماعیة وعاطفیة ، نذكر منها أخلاقیةبأمور 

                                                           
للعلوم القانونیة  الجزائریةشرعیة و قانونیة، المجلة  إشكالات الجزائري الأسرة ، الصلح في قانون بن قویة سامیة - 1

 . 12ص  و السیاسیة قانونیة تخصص قانون أسرة، الاقتصادیةو 
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القیام بالواجبات الیومیة  إجبار الزوج أو الزوجة رجوع إلى بیت الزوجیة إضافة إلى

   .إلخ.....المختلفة

   :التالیة الحالتین  مننجده لا یخلو محضر الصلح  عند تنفیذو 

    .التزامات فردیة أو ثنائیة بین الزوجین  -أ 

  . أو شرط التزامبدون  وتراضياتفاق  - ب 

بوجود التزامات فردیة أو مشتركة قد یصعب تنفیذها كما ذكرنا عن الأولى ففي الحالة 

یحوز حجیة الشيء المقضي  لاطریق التنفیذ الجبري لذلك یعتبر محضر الصلح سندا تنفیذیا 

 )1("متى جرى التنفیذ طواعیة فقدت الصیغة التنفیذیة مبرر وجودها لأنهفیه بل تبقى منقوصة 
   

الموجودة بمحضر الصلح یمكن السعي لتنفیذها من أحد الطرفین  فالإلتزاماتبالتالي و 

إذا كانت ممكنة حسب طبیعتها كتسلیم المحضون أو التمكین من رؤیته أو في المسائل 

   .بالنفقة كالإلتزامالمالیة الناتجة عن الحالة الشخصیة 

بضرورة تنفیذ محضر الصلح في حالة الأستاذ العربي بختي  الفقهاءكما یرى بعض 

بمحضر قضائي بناءا على طلب المستفید من السند  الإشهادرجوع الزوجة عن طریق 

قة لاجبار الزوجة وإنما كدلیل على استمرار العالإلیس   من ق إ م إ 611المادة  التنفیذي

یقع  ولئلاة وفاة أحدهما بعد ذلك الزوجیة وخاصة في مسألة التوارث بین الزوجین في حال

 بین الزوجین،تزامات الإلإذا ففي هذه الحالة التي یكون فیها ،  )2( ."تجاحد بین الزوجین

  .فیها لإجبارمجال  لافأغلبها أمور إرادیة و رضائیة بحتة 

أما في الحالة الثانیة وهي عدم تضمین محضر الصلح أیة التزامات أو شروط على 

یمكن اعتبار  لاالحیاة الزوجیة دون قیود فإنه  استمرارعاتق الزوجین بأن یتفق على 

                                                           
 . 70ص ،  مرجع سابق ذكرهوردة بوزید ،  -  1
الجزائر، سنة ، الأسرة الجزائري مقارنة بقانون  دراسة ،لإسلاميفي الفقه ا الأولادو حقوق  لاقالعربي بختي،أحكام الط - 2
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المحضر هنا سندا تنفیذیا بمفهوم السندات التنفیذیة لعدم وجود أمور قابلة للتنفیذ بل یكون 

  .في مواجهة بعضهما مستقبلافقط حجة على الزوجین 

  . الحكم بإنقضاء الدعوى للصلح/ الثالث الفرع 

في حیث لا یجوز للقاضي  محضرا القاضي  یحرر الزوجین بینالصلح  وقوععند 

، و بالتالي النزاع ینهيو تصالحهم ، ذلك أن الصلح  الأطرافنظر الدعوى متجاهلاً اتفاق 

و  لتصالح الزوجینموضوع  بلاالتصرف ، و تصبح دعوى الطلاق  ولایةللقاضي  یصبحلا 

غیر القاضي في هذه الحالة  فیصبح، الرابطة الزوجیة طلب فك تمسكهما بعن  عهماجترا

عند هذا الحد  یقفو الإشهاد لهما بذلك ، فلا  بین الزوجینالصلح الحاصل  إثباتفي  مخیر

لهما  لیؤكد رسمیةإلى جلسة  ینالمتصالح الزوجینعلى ذلك استدعاء  زیادة علیه یجببل 

بشطب الدعوى أو لیس حكمه في الموضوع  یصدر، و ل یهما سبق أن تصالحا عل علنیة

فك الرابطة الزوجیة بصفة عامة رفضها و لا بالتنازل عنها ، و إنما بإنقضاء دعوى 

قانون من  220المادة  علیهبسبب الصلح طبقا لما تنص  ) الطلاق، التطلیق، الخلع(

تبعاً لإنقضاء  تنقضي الخصومة: " لي یو التي تنص على ما الإداریةو  الإجراءات المدنیة

  ." ... لح الدعوى بالص

  .الصلح  فشل حالة : الثانيالمطلب 

س یطول المدة المقررة لذلك ، فل الطرفینن یه للصلح بیوفق القاضي في مساعیقد لا 

ه مساعي الصلح ،و نتائج محاولاته ، یف یبینر محضر عدم الصلح یفي وسعه سوى تحر 

تم التطرق بعد ذلك إلى دور القاضي في مناقشة ین، ثم یوقعه مع كاتب الضبط و الزوجی

  .موضوع الدعوى

   .محضر عدم الصلح و مضمونه تحریر/ الفرع الأول 

  :محضر عدم الصلح ـ تحریر/  أولا

في الحكم القضائي ، قبل أن  إلیهمحضر عدم الصلح و الإشارة  بتحریرالقاضي  یلتزم

 2007/09/12خ یصادر عن المحكمة بتار قرار ، فقد جاء في الزوجیة  الرابطةبفك  یحكم
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ق یعن طر  التطلیقأن دعوى الطاعن ترمي إلى  فیهو الذي جاء  ..." :یليالذي قضى بما

 فیهمطعون محاولة الصلح و بالرجوع إلى الحكم ال إجراءن على المحكمة یتعیالخلع و كان 

فعلاً  یتبینأنه  حیثعن المحاكمة ،  تغیبو إن كان الطاعن قد الإجراء أثر لهذا  یوجدلا 

محضر عدم الصلح  تحریرإلى  یشربالرجوع إلى الحكم المطعون فی أن قاضي المحكمة لم 

ترتب یعن المحاكمة ، و علیه هذا الفرع مؤسس و   تغیبو حتى و إن كان الطاعن قد 

  )1( ."فیه عنه نقض الحكم المطعون 

،  الزوجین بینالقاضي إلى أنه تم عقد جلسات محاولة الصلح  یشیرعندما لا علیه و 

صادر  قرارمن خلال  جلیاذلك  یظهرو  یاعرض حكمه لنقض من طرف المحكمة العلی

بالرجوع إلى  یتبین حیث: "  یلي كما حیثیاتهجاءت  التي   :2010/12/09 یخعنها بتار 

أن المحكمة لم تشر أبداً إلى عقد جلسة الصلح و حضور المطعون  فیهالحكم المطعون 

لأن عقد  یحضر ولم یجبلتلك الجلسة حتى و إن كان الطاعن لم  التطلیقضدها ، طالبة 

   )2( ." جلسة الصلح وجوبي

وجوب عقد جلسة الصلح و حضور  مبدأ  على العلیااستقر اجتهاد المحكمة  حیث  

دام لم تشر إلى عقد تلك الجلسة أو الخلع لتلك الجلسة ، و ما التطلیقطالب الطلاق أو 

لجلسة الصلح فإنها تكون قد خالفت نص  – التطلیقطالبة  –حضور المطعون ضدها و 

لنقض عنه ا ینجرالوجه مؤسس و  فان هذا الفرع من علیهمن قانون الأسرة ، و  49المادة 

فعلاً عدم  یتبین فیه، و بالرجوع فعلاً إلى ذات الحكم المطعون  فیه نو إبطال الحكم المطعو 

إلى محاولة الصلح أو على الأقل جلسة صلح مرة  الأطرافالإشارة إلى أن القاضي دعى 

مع  بالتطلیق یهاوضعت في النظر مباشرة و تم الفصل ف یة، بل القض مراتواحدة أو عدة 

  . الأمر شائك و حرم الطاعن من حق المصالحةالعلم أن 

                                                           
 .، غیر منشور 2007/09/12، مؤرخ في  401330رقم  قرارالمحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ،  -  1
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ة على یر في فقرتها الأخالإداریة و  الإجراءات المدنیةمن قانون  443نصت المادة 

 التفكیرن بالرغم من مهلة یو في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوج... " : ليیما

 تحریرعلى القاضي  یجب، و بالتالي "في مناقشة موضوع الدعوى یشرعالممنوحة له ، 

محاولات الصلح  تواریخ، و  الزوجین بینمساعي الصلح  فیه یبینمحضر عدم الصلح بذلك 

   )1( ." إلى مناقشة الموضوع فینالطر  یحیلبملف الدعوى ثم  یلحقهو جلساتها ، 

الناحیة القاضي بالنجاح لسبب أو لآخر ، فمن  یبذلهاقد لا تكلل مساعي الصلح التي 

الطلاق أن عدم نجاح محاولة الصلح سببه إما لأن  قضایامن  كثیرنجد في  الواقعیة

شكلي فقط و دون اعتبار لما قد  إجراءلإعتبارها مجرد  الكافي نظرا جهدلم یبذل الالقاضي 

 یرجع، أو  صمینالمتخا بینالقائمة  الزوجیةعن ذلك من آثار أهمها فصم عرى  ینجر

في الآونة الأخیرة ارتفاع نسبة أمام القاضي خصوصاً  المطروحة القضایاالسبب إلى كثرة 

دارسة وقته بسبب انشغاله في  ضیق علیه یترتب، مما  الدعاوي فك الرابطة الزوجیة بقوة

في الحلول  التفكیر یمكنه، فهل إلى جانب ذلك  قانونیةو البحث لها عن حلول  القضایا

من ذلك الأمر  یمكنهلا  ینهلعلم أن تكو للأسرة ، مع ا الاقتصادیةو  الاجتماعیةو  النفسیة

قضاة الأحداث ، بالإضافة إلى  ینبتكو  یهخاص لقضاة شؤون الأسرة شب تكوین یسلتزمالذي 

قدموا ین في مجال شؤون الأسرة و مشاكلها حتى یم قضاة شؤون الأسرة بمختصیضرورة تدع

  )2( ."یقة فنیةالمساعدة من أجل احتواء مشاكل الأسرة بطر 

الزوج أو الزوجة أو  إصرارالقاضي نفسه أمام  یجد الأحیانخصوصا في بعض "

أمام القاضي سوى التصدي للموضوع ، بعد  خیارفلا  الرابطة الزوجیةهما معا على فك یكل

و  فینالطر  هویةهذا المحضر على  یحتويمحضر عدم الصلح ، و  بتحریرالكاتب  یأمرأن 

ن إلى یالطرف یحیلالضبط ، و  نأمیع القاضي و یتوقعهما إضافة إلى یحاتهما و توقیتصر 

                                                           
سرة الجزائري الزواج والطلاق ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الوجیز في شرح قانون الأ، العربي بلحاج  - 1

 . 357، ص    2005، سنة 4،ط  1الجزائر،ج 
و دور قضاة الأحوال الشخصیة في القضاء على تلك  الجزائريجمعي لیلى ، سلبیات و إیجابیات قانون الأسرة  - 2

 . 149، ص  2004 سنة ، وهران، جامعة  09سلامیة ، عدد السلبیات و تأكید تلك الإیجابیات ، مجلة الحضارة الإ
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 الإجراءات سیرإلى متابعة  یعودضمن الجلسات المقررة للمحكمة ، و  یةحضور جلسة علن

  )1( ."للفصل في الموضوع 

  :محضر عدم الصلح ـ مضمون/  ثانیا

، إما محضر عدم  ینخذ أحد الشكلیأمضمون محضر عدم الصلح و الذي  فإن

صور  یع، و هذا النوع من المحاضر نجده في جمالرابطةن بفك یالصلح لتمسك أحد الزوج

تمسك ی أطرافهرجع ذلك إلى أن أحد ی، و  بالتراضيما عدا الطلاق  الرابطة الزوجیةفك 

المنفردة للزوج ، أو بطلب من  بالإرادةسواء بالطلاق  الرابطة الزوجیةبطلبه المتمثل في فك 

، ةیو عدم تمسكه بعودة زوجه إلى مسكن الزوج یقالتطل یقالزوجة بواسطة الخلع أو عن طر 

 بالإستمرارطالب یة و یتوافق على طلب المدعي أو المدعیأما الطرف الثاني و غالبا لا 

 إلتزامات أیةن تضمیفهذا المحضر لا  یتمو  تنفیذیا يرفضا لطلب المدع بالحیاة الزوجیة

ع القاضي و كذا یإلى جانب توق فینع الطر یكون سندا توقیو بذلك لا  ینعلى عاتق الزوج

   .ن الضبطیع أمیتوق

، و هذا النوع من المحاضر  الرابطةن بفك یو إما محضر عدم الصلح لتمسك الزوج

تمسك بالطلاق یصرح كل من الزوج على أنه یمثلاً أن  بالتراضينجده فقط في الطلاق 

ض یكتعو  یهة ، و أنه موافق على دفع مبلغ مالي متفق علیلإستحالة العشرة الزوج بالتراضي

عن الضرر اللاحق بالزوجة بعد صدور الحكم ، و تصرح في نفس المحضر الزوجة أنها 

ض لها یه كتعو یدفع لها مبلغ مالي متفق علیعلى أن  بالتراضيموافقة على طلب الطلاق 

   .إلخ.... ها من حضانة و نفقة یع الأمور المتفق علیذكر جمیأخذت كل متاعها و  أنها قدو 

  .دور القاضي في مناقشة موضوع الدعوى/ الفرع الثاني 

ها القاضي في یجر ین لمحاولات الصلح التي یقرر المشرع أنه في حالة حضور الزوج 

ر الممنوحة له، فإنه یالتفك ن بالرغم من مهلةین أو تخلف أحد الزوجیحالة عدم تصالح الزوج

                                                           
 . 91، ص ذكره عبد العزیز سعد ، مرجع سابق  -  1
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 الإجراءاتكل   شرع في مناقشة الموضوع ، و هذا لأنیتم التطرق إلى موضوع الدعوى و ی

  )1( ."النزاعسابقة عن الخوض في موضوع  إجراءاتالمتعلقة بالصلح هي 

سیما في إطار لاللقاضي سلطات واسعة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمنح قانون 

ولم یصبح القاضي الأسرة مناسبا فعزز من دور قاضي شؤون  یراهالتحقیق واتخاذ أي تدبیر 

الخصومة،خص  في وضع الحیاد السلبي،بل أصبح للقاضي دورا إیجابیا في سیر إجراءات

موضوعیة وشكلیة  منهاوقواعد  بإجراءات،الأسرة ت الصلح في قضایا شؤون لاالمشرع محاو 

  )2( ."الصلح وسیر جلسة نعقاد لإ

،  یةالعاد للإجراءاتصدر القاضي حكمه وفقاً یقع النقاش في الموضوع ثم یو عندئذ 

 . ةیخص جوانبه المادیما یتعلق بالطلاق ، و ابتدائي فیما یكون الحكم ابتدائي نهائي فیو 

سابقاً و فشل في إصلاح  أجراهاعتمد القاضي على محاولات الصلح التي یوفي هذا الإطار 

ع یستطیث یة ، حیقین و أسبابه الحقین الزوجیب النزاعمن خلال ملابسات  البینذات 

قد استنبطه وما ثبت له من حقائق  ضاف لها مای،  النزاعة عن ین صورة مبدئیالقاضي تكو 

ع الفصل في یستطین أثناء محاولة الصلح ، و بذلك یعندما عرض الصلح على الزوج

ث یة ، حیضة الإفتتاحیوفق الطلب المقدم للمحكمة بموجب العر  الرابطة الزوجیةدعوى فك 

 الرابطة الزوجیةة في فك یتحمل المسؤولیستخلص من تلك الجلسات من یه أن یجب علی

   . باً یكون حكمه معیحتى لا 

حدد قاضي أول یلكن متى لم :"...  قراراتهاا في إحدى یوهو ما أكدته المحكمة العل

ن ، فإن یة الطلاق لأي من الزوجین مسؤولین الطرفیدرجة في حكمه القاضي بالطلاق ب

 الرابطة الزوجیةب قانوني بإعتبار أنه كلما تم الحكم بفك یصبح مشوبا بعیذلك الحكم 

                                                           
 . 129 – 128زیدان عبد النور ، مرجع سابق ، ص  -  1
في  "ل م د"الزوجیة،أطروحة لنیل شهادة دكتو اره  الرابطةالتدابیر القانونیة للحد من التعسف في فك ،  العبقاوي القاید - 2

 . 247، ص  2019/2020،السنة الجامعیة ، الحقوقكلیة  ،  01 الجزائر،جامعة الأسرةالقانون تخصص قانون 
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 الشيءة ، ین تسبب في انحلال العلاقة الزوجیة أي من الزوجییتعین قانونا تحدید مسؤول

  )1( ." ..هین الإلتفات إلیتعیه یجعل الوجه المثار وجیالذي 

ن یأخذ بعیجوز له أن یستخلص من جلسة الصلح أنه یضاً أن یمكن للقاضي أی

طرف الخصوم و لم  لم یتم إثارتهان عناصر المناقشات و الوقائع التي یالإعتبار، من ب

ة ، یة و الإدار یالمدن الإجراءاتمن قانون  26ها ادعائهم طبقاً لنص المادة یؤسسوا علی

ف الوقائع یكی على ذلكو بناء  النزاعقة یكذلك تساعد جلسة الصلح القاضي على فهم حقو 

 29ف الخصوم طبقا لنص المادة ید بتكیما دون التقیاً سلیقانون یفاتك النزاعالتصرفات محل و 

رفض الآخر أو ین ین في حیع محضر الصلح من أحد الزوجیتم توقیمن نفس القانون، وقد 

وقع على یعن عدوله عن هذا الصلح ففي هذه الحالة فإن القاضي لا  صراحةعلن ی

 غیرعتبر هذا المحضر یمكن له أن یق الصلح و إنما یعن طر  النزاعنهي یالمحضر و لا 

ه في الحكم الذي یجوز الإستناد علیه من طرف أحد الخصوم سند في الدعوى یالموقع عل

  . صدریس

الصلح التي یجریها  لمحاولاتأنه في حالة حضور الزوجین  الجزائري قرر المشرع

القاضي في حالة عدم تصالح الزوجین أو تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة التفكیر 

 لأنا ذالدعوى ویشرع في مناقشة الموضوع ،وه . "الممنوحة له فإنه یتم التطرق إلى موضوع

إجراءات سابقة عن الخوض في موضوع النزاع وعندئذ المتعلقة بالصلح هي الإجراءات كل 

 ویكون الحكم  . "م یصدر القاضي حكمه وفقا لإجراءات العادیة،ثفي الموضوع  شیقع النقا

  . "لمادیة لها ق، وابتدائیا فیما یخص الجوانبلاابتدائیا نهائیا فیما یتعلق بالط

  .الصلح  تخلف إجراء حالة :  الثالثالمطلب 

اعتبار الصلح تخلف إجراء الصلح على ظهار أثر إ دراسة هذه الحالة خلالوجب من 

مدى قابلیة الطعن في ما یترتب علیه إلى و جوهري في حالة فك الرابطة الزوجیة إجراء أنه 
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ولتوضیح بالتفاصیل سنقسم  المطلب دون إجراء الصلح  أحكام فك الرابطة الزوجیة الصادرة 

  .إلى الفرعین  

في أحكام فك الرابطة الصلح جواز الطعن بالنقض لتخلف إجراء  :الفرع الأول

  :الزوجیة 

ما شاب الحكم من مخالفه إصلاح  إلیهطریق غیر عادي یلجا  بالنقض یعتبر الطعن

   )1( ." علیها التي أسس الإجراءات و فيأسواء في ذات الحكم  أو بطلان للقانون 

في ما عدا  الرابطة الزوجیةر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بفك یثیقد علیه و 

من الجدل، و من المسائل ما  كثیرار یالشق المادي، جملة من المسائل و التي بدورها تث

 ةأإمر الرجل بالإنفاق على  إلزام )ب(، د یة من جدیاء العلاقة الزوجیإح) أ(ة یتعلق بإمكانی

) هـ( ةأللمر مشكل تعدد الأزواج بالنسبة ) د(، ن ین المطلقیوارث بمشكلة الت) ج( ه،یة علیأجنب

  .جعلها في قفص الاتهام بتهمة الزنا یما قد 

  : دیمن جد  ةیاء العلاقة الزوجیإح/ أ

ؤدي إلى یفان تخلفه  یاجوهر  إجراءر من رجال القانون باعتبار الصلح یالكث یعتقد

من قانون الأسرة، الأمر الذي  49رهم لنص المادة یبطلان الحكم القضائي، حسب تفس

ه كأثر مباشر ناجم عن نقض الحكم یترتب علیه بالنقض، ما یجعل الحكم قابلا للطعن فی

إلى  جینمن قانون الأسرة بإعادة الزو  48طبقا لنص المادة  الرابطة الزوجیةالقاضي بفك 

ة أي یالزوج الرابطةم القاضي بفك ن قائما بزوال الحكیبقى مركز الزوجیالسابقة ف مراكزها

، سواء بالطلاق أو  )2( ."ها في حالة قبولهین إلى الحالة التي كانا علیبمعنى إعادة الطرف

ها قبل صدور هذا ین إلى الحالة التي كانا علیعاد الطرفیر أنه لا یق غیالخلع أو بالتطل

   .الطعن بالنقضقبل یجوهري لأنه لا  كإجراءالحكم في حال عدم إعتبار الصلح 

                                                           
 . 153 ذكره ، ص  مرجع سابق ،  زودة عمر -  1
بشیر سهام ، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ، كلیة الحقوق بن  - 2

 . 153ص ،  2006-2005لجامعیة ،، السنة ا الجزائرعكنون ، 
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  : علیه جنبیةة أأإمر  الرجل بالإنفاق على إلزامو كذا  /ب 

ر أنه إذا وقع الطلاق و انتهت العدة،بانت الزوجة المطلقة من مطلقها و لم تعد یغ

 ة أإمر صبح الرجل ملزماً بالإنفاق على یه لا یعلو ، زوجته لا في الشرع ولا في القانون 

ؤدي إلى بطلان الحكم القضائي، یجوهري فإن تخلفه  إجراءالصلح  ة، لكن إذ تم إعتباریأجنب

ة في الشرع، و التي تعد في نفس یأجنب ةأإمر نفق على یلزم الرجل بأن یوفي هذه الحالة 

 إلىو تبعاً لذلك فإن الزوجة كأصل عام توجب لها النفقة استنادا ،  الوقت زوجته بقوة القانون

، و لو أثناء فترة الصلح  )1( ."قط عنها بسبب شرعي كنشوزها ة ما لم تسیقیام العلاقة الزوج

  .بقى الزوج ملزماً بالنفقة على الزوجةی

ة، التي تعتبر یعة الإسلامیخلافاً للشر قائمة  یةالعلاقة الزوج أن عتبر القانونیث یح

 مكن أن تعود علىیة بانتهاء العدة، و بالتالي حسب هذا الإعتقاد یة منتهیالعلاقة الزوج

ترتب نقض الحكم یغیر جوهري فلا  إجراءر أنه إذا اعتبرنا الصلح یمطلقها بدعوى النفقة، غ

ات حرجة مخالفة یة، و بالتالي لا تخلق وضعیأجنب ة أإمر لزم الرجل بالإنفاق على یو لا 

  .مكن أن تعود على مطلقها بدعوى النفقةیللشرع و كذا قانون الأسرة، و حسب هذا الإعتقاد 

  :نین المطلقیمشكلة التوارث ب  -/ ج 

كون الحكم القضائي كخط فاصل یعتقد أنصار الصلح الجوهري، أنه و بعد النقض ی

  .رث إذا حدثت الوفاة بعد النقضیو من لا  یرثمن  بین

عة یطب یراعيتفطن أو یة دون أن یأجنب ةأإمر ن الرجل و ینادي بوجوب الإرث بیومن 

ن یورث شخصیكون قد وقع بدون شك في الخطأ ، فیة ،یالزوج الرابطةالأحكام الصادرة بفك 

ب في الأمر أن ین ، و الغر ین أجنبین أو بین مطلقیب بمیراثبذلك یكون قد أقر و  رثان،یلا 

ابة العامة ، و من یالمشرع حصن أحكام الطلاق بأن جعلها تنفذ مباشرة ووجوباً بسعي من الن
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قصد یهدمه بشماله و لو كان ینه یمیما بناه ب ها بالنقض، بأنیالطعن ف یجیزجهة أخرى 

  )1( ."مر أقل خطورةالأكون ینها یة حیالشق المتعلق بفك الرابطة  الزوج ریالنقض في غ

  :ة أللمر تعدد الأزواج بالنسبة / د 

ؤدي إلى بطلان الحكم القضائي، یجوهري، أن تخلفه  إجراءترتب على إعتبار الصلح ی

ن إلى الحالة التي كانا علیها، لكن یإعادة الطرف یتمو في حالة فرضا تم قبول الطعن 

كمن في حالة ما إذا كانت الزوجة تزوجت بزوج آخر خلال فترة الطعن، فتكون یالمشكل 

في عصمة الزوج  مازالتن أي یجوهري في عصمة زوج كإجراءحسب أنصار الصلح 

حق للزوج الأول یث یالأول، و كذا الزوج الثاني الذي تزوجت به خلال فترة النقض ، ح

ث یمة حیر سلیغالقراءة هذه أن  غیرمة الزنا، یة لمتابعة الزوجة بجر یك الدعوى العمومیتحر 

  .ر جدایة أمر خطیالزوج الرابطةأن نقض الحكم الصادر بفك 

  : متابعة الزوجة بجرم الزنا /  هـ

قد تكون الزوجة تزوجت بزوج آخر خلال فترة الطعن بالنقض، كما ذكرنا أعلاه، و هنا 

لهذا  یحقفي عصمة الزوج الأول، و  مازالتر منطقي أن الزوجة ینكون أمام فرض غ

   .مة الزنایلمتابعة الزوجة بجر  میةالدعوى العمو  یكر تحر یالأخ

في أحكام فك الرابطة الصلح جواز الطعن بالنقض لتخلف إجراء  :الفرع الثاني

  :الزوجیة 

والتطلیق والخلع  لاقفي دعاوي الط الصادرة الأحكامتكون  الأسرةمن قانون  57المادة 

حكام في شقها المتعلق بفك الأن أي أ ةستئناف في ما عدا جوانبها المادیالإغیر قابلة 

 ةالعلیا الماد ةستئناف وتقبل الطاعن بالنقض أمام المحكمالإبتقبل الطعن  لاالزوجیة  الرابطة

 لاقیوقف الطعن بالنقض تنفیذ أحكام الط لاداریة الإالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  201

و أو الخلع أأو التطلیق  لاقإن حكم الط 451 -450المنصوص علیها في المادتین 

                                                           
الصادرة عن القضاء العادي و القضاء  القراراتو  ، طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام دلاندة یوسف -  1

 . 98 – 97، ص  2009سنة الإداري، دار هومة ، 
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حكام الأهذه  ضنفسه هو كیف یمكن نقالسؤال الذي یطرح و بالتراضي یصدر نهائیا  لاقالط

كیفیه التصرف  ةثارها القانونیأرتبت  و عتبار لطبیعتها النهائیة وقد نفذتالإبعین  الأخذدون 

 بعد نقضهقرار  بهامام المفاجأة التي جاء أالمطعون ضدها  ةو الزوجأضده  المطعونالزوج 

   .ئها لعدتهاخر تزوجته بعد قضاآفي ذمه الزوج  الزوجة خاصة وان كانت 

إلا قابلاً للطعن بالنقض أو التطلیق أو الخلع جعل الطلاق یالذي  هذا سبباكون یقد 

القاضي  إجراءنها عدم یومن ب الإجراءاتة ، كالإستناد على خرق بعض یجوانبه الماد في

ق و الخلع و یة أحكام الطلاق و التطلین ، لكن المشكل یكمن في قابلین الزوجیللصلح ب

ذها ، فبإمكان یتوقف تنفی، للطعن بالنقض من جهة و من جهة أخرى لا  بالتراضيالطلاق 

صبحان في هذه الحالة یذه و ینفذ ما أمكن تنفیة و یذین الحصول على نسخة تنفیالزوج

ان عن بعضهما البعض ، و لكن ما هو جدوى الطعن بالنقض إذا كنا نتكلم یبمثابة الأجنب

ل تقرر یا بعد وقت طو یذاتها ، على فرض أن المحكمة العلة في حد یالزوج عن فك الرابطة

فتكون الزوجة بهذا  تطبیق القانونأو خطأ في  إجراءقبولها للطعن بالنقض لإغفال 

المحكمة  قراره مجددا لأن یرجع الملف للنظر فیزوجة من طلقها ، و  الإجراءات لازالت

   .ن بأثر رجعيیزوجن یجعل المطلقیا بقبول الطعن و قضائها بالنقض یالعل

تطبیق القانون ویشمل نوعین من  احترامن وظیفة المحكمة العلیا هي مراقبة مدى فإ

القواعد القانونیة قواعد موضوعیة وقواعد إجرائیة ویظهر من القرارات التي اعتبرت الصلح 

بدعوة جرائیة الإالعلیا قد اهتمت فقط بالسهر على احترام القواعد  ةإجراء جوهریا إن المحكم

ساس أحكام القضائیة تنفذ على الأالعلیا لما تنفذ  ةالصلح في المحكم إجراءضرورة مراعاة 

 الآثار و ةتهتم للقواعد الموضوعی لاأنها محكمة قانون ولیست محكمة وقائع وهي بذلك 

جرائیة وكما هو الإوالقاعدة  ةالوخیمة الناجمة عنها وبذلك نرى تناقض بین القاعدة الموضوعی

ن أجرائیة الإتستطیع القاعدة  ولاجرائیة تخدم القاعدة الموضوعیة الإن القاعدة أروف الفقه مع

   )1( ." تعصي القاعدة الموضوعیة

                                                           
 . 153  ص،ذكره مرجع سابق ، زودة عمر  -  1
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 الإجراءالتي تهتم بإجراء الصلح إلى درجة قرارات المحكمة العلیا  حظه فينلاوهو ما  

النظام العام ولكن ینبغي على القاضي عدم تطبیق القانون  ةالجوهري وتجعله في مرتب

انه یتمیز  و لاسیمابحرفیته وإنما یطبق روح القانون مع مراعاة نتائج هذا الحكم وعواقبه 

فهذان الشخصین الزوج والزوجة طبقا ، ةبطبع النهائي وتنفیذه یكون وجوبا بسعي النیابة العام

ن تطبق أهم مطلقین وبالتالي لكي یعود زوجین مجددا یجب  الإسلامیةحكام الشریعة لأ

 حلت وانتهىقة الزوجیة لامن نفس القانون فالع 51 ةسرة مع مراعاة المادالأحكام قانون أ

بناء الأمر ویبقى فقط عند الطعن بالنقض حق مناقشة الجوانب المادیة وكذا حضانة الأ

  .الرابطة الزوجیة كل توابع فك  ةوبصفه عام

ف یا موقفها المزدوج بخصوص تكیة للمحكمة العلیهر من خلال الممارسات القضائظی

طرح یعكس ذلك ، و هذا ما  نعتبرهجوهري ، و تارة  إجراءث تارة تعتبره یالصلح ح إجراء

تم العمل بالإجتهاد الأول أم ین فهل یإشكال آخر في الواقع العملي و هو وجود إجتهاد

ه ین تختلط علیرة من أمره ، حیالمتقاضي أو حتى القاضي في حجعل یالإجتهاد الثاني مما 

جوهري ثم الطعن في الحكم القضائي بالنقض  إجراءل إعتبار الصلح یسلك سبیالسبل فهل 

ر یغ إجراءه بالنقض بإعتباره یلجأ إلى عدم جواز الطعن فیالصلح أم  تخلف إجراءعند 

  .انهینتهي إلى الرفض كما سبق بیجوهري ، و 

في الأحكام دا یالطعن بالنقض في قضاء شؤون الأسرة و تحد فإن صة القولوخلا

و القواعد  الإجرائیةث القواعد یغ سواء من حیر بلیة له تأثیالزوجالقاضیة بفك الرابطة 

  .ایقضاء المحكمة العل  موقف استقرارث تذبذب و عدم یمن حوكذا ة ، یالموضوع
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  :خلاصة الفصل الثاني 

ولیة التي یجب على الأجراءات الإمن  مسائل شؤون الأسرةإجراءات الصلح في  تعتبر

وفقا لأحكام المادة  بأحكام فك الرابطة الزوجیةالقاضي القیام بها بصفة إجباریة قبل النطق 

بحكم بعد محاولة الصلح من طرف  إلاق لایثبت الط لا" ون الأسرة الجزائري نمن قا 49

جباري یجب على القاضي القیام به قبل النطق إالقاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح 

یقع الحكم هذا جباري یعد الإ الإجراءوإذا لم یتم هذا  بالحكم محل الخصومة بین الزوجین

  . لة البطلانئتحت طا

 بمدى، رهین وجیة بصفة عامة فك الرابطة الز ولذلك فإن نجاح الصلح في دعاوى 

، واستیعابهم النزاعالمتنازعة في التفاوض والتصالح وتسویة  الزوجین أو الأطرافستعداد إ

  .تتطلب أي شكلیة للحصول على رضى الطرفین لاالسریعة والفعالة والتي  لآلیةلجدوى هذه ا

  : سریةالأمن حلول لتحقیق فاعلیة إجراء الصلح في المنازعات  لابدومن هنا  

  ) .المناسب في المكان المناسب(ذو كفاءة وخبرة وضع القاضي  -

بین وأهل الحكمة جلسات الصلح في العائلة وبین الكبار عقد ضرورة إرجاع   -

  .الإسلامیة أیضا هو معمول به في الشریعةالعائلتین حسب العادات والعرف 

  .بالأئمة  مع الإستعانة في المساجد جلسات الصلح أكثرعقد تفعیل  -

ذلك الأمر یتعدى  ، بل فقط القانونیة على الأنظمةیقتصر تفعیل دور الصلح  حتى لا 

   .إلى اتخاذ وتوفیر التدابیر الضروریة لذلك 

  

  



  

  

  

  

 



  خاتمةال
 

75 
 

  : خاتمة ال

یكتسي في مسائل شؤون الأسرة الصلح أحكام یمكن القول أن موضوع  نافي ختام بحث

وبناء حم لاإضفاء روح الترابط والتالحفاظ على الروابط الأسریة والزوجیة و أهمیة بالغة في 

ستعداد الإسریة ونجاحه مرهون بمدى الأبمثابة نظام بدیل لحل النزاعات  یعدعلى ذلك 

بنوعیة الفاعلین في الحقل القضائي  ارتباطه وكذاطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح الأ

  .لام عالإیجابیة لوسائل الإوالقانوني والمجتمع المدني والمشاركة 

بتشریع الصلح في شؤون  الإسلامیةبمسایرته للشریعة  الجزائريولقد أحسن المشرع 

بل یمكن اعتباره إجراءا من  ،فك الرابطة الزوجیة وجعله إجراءا قضائیا سابقا للحكم  الأسرة

نما لتقویم إبالعدول  جینقناع الزو الإیهدف فقط  لاوالذي  فك الرابطة الزوجیةإجراءات 

  .ولىالأح ذات البین بالدرجة لاقة الزوجیة وإصلاالع

فك سرة یقوم به قبل الفصل في دعاوى لأاملزم لقاضي شؤون  إجراءالصلح إن فوبهذا  

أثناء فعال أن یكون له دور القاضي  مما یستوجب على، صورهبمختلف  الرابطة الزوجیة

أن یكون مصالحا مفاوضا وعنصرا إیجابیا في مهمة الصلح ، بین الزوجین  إجراء الصلح 

أن تكون  هبإلزام نجده یخاطب القاضي 02فقرة  49المادة لال من خ لأن قانون الأسرة

رشاد والبحث عن حلول للنقاط المختلف فیها وكذا لإالنصح واعبارة عن جلسة جلسة الصلح 

العمل على إقناع الزوجین بضرورة العدول عن قرار إنهاء الرابطة الزوجیة وضرورة الحفاظ 

  .طراف آجال لمراجعة قراراتهمالأمر منح الأسرة وإن لزم الأ كیان على

فات والنزاعات لاأهمیة بالغة في تسویة الخذو للصلح  لة إجراءمحاو ما یجعل من أمر 

وتشتت لها لاقة الزوجیة وعدم تفككها وانحلاالتي تنشأ بین الزوجین،وذلك للحفاظ على الع

 إنحلالحرصهما على تفادي  لالوالقانون من خ ذهب إلیه رجال الفقه، وهذا ما الأسرة 

الزوجیة، وهذا بعرض الصلح على الزوجین عن طریق حكمین یقومان بالتوفیق بین  الرابطة

 في ناوقد توصلت،ومن خلال ذلك  قبل الذهاب إلى القضاء ح بینهمالاصالإالزوجین و 

  : التالیةوالتوصیات هذا إلى النتائج  موضوع بحثنا 
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  :النتائج  

یعد أهم الإجراءات التي تتخذ أثناء سیر دعاوي فك  بین الزوجین الصلحإجراء  نإ -

 . أمام القضاء الرابطة الزوجیة بمختلف صورها 

الحیاة الزوجیة والأسرة یعتبر الصلح بین الزوجین من أهم السبل للحفاظ على   -

 . عامة وعدم تفككها إلا لضرورة القصوى 

كشفت الدراسة على أن الصلح بین الزوجین یحقق المقاصد العامة، والتي منها  -

 .،كما یحقق ترابط المجتمع وتماسكه الجانب الإنسانيالمحافظة على النسل ، 

المحبة والمودة  أن تسود والأسرة یحقق المقاصد الخاصة أیضا سواء للزوجین كما -

 .التعاون والإستقرار والسكینة بینهم 

أشھر  بثلاثةعدد جلسات الصلح وإنما اكتفى بتقییدھا  الجزائري المشرع  لم یحدد -

مناقشة  خلالالتي یستشفھا من  للقاضيوأخضع تحدیدھا إلى السلطة التقدیریة 

 الطرفین ومدى إرادتھا ورغبتھا في فك الرابطة الزوجیة من عدمھا

  : التوصیات 

من مواد  ةالقانونی ةالتشریعی أحكامبدایة لئمة، لاتوفیر كل الظروف والم -

ووضع الضوابط الكفیلة بتجنب وقوع  القانونیةموضوعیة وإجرائیة وسد الفراغات 

وإشراك  بالنسبة للتحكیم الأخذ بعین الإعتبارلحكام القضائیة، وكذلك الأتباین في 

الدور الكبیر الذي یلعبه القضاء وقاضي شؤون  إعطاء، دون أن أحد الأقارب

 رتفاع المتزایدللحد من الإالصلح ونجاحه،  إجراءالخصوص في  سرة علىالأ

  في الجزائر مؤخرابصوره المتخلفة الطالق  لحالات

وإیجاد دراستها لقضایها و  وهذا للتفرغ شؤون الأسرةإنشاء محاكم خاصة بقضاء  -

 ویصبح دورهالزوجین،  بینالصلح  في إجراءیسهل عمل القاضي حلول مناسبة و 

  .مهمته على الوجه الصحیحأداء  في فعال 



  خاتمةال
 

77 
 

حاطة بموضوع الصلح بالقدر الكافي من العنایة یبین فیه الإیجب على المشرع   -

میة السمحاء وبذلك یمكن إعادة الفعالیة لاسالإأحكامه بالتوافق مع أحكام الشریعة 

 . للقاعدة القانونیة وترسیخ أحكام الشریعة في القانون
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  قائمة المصادر و المراجع

 :المصادر 

  القرآن الكریم

  السنة النبویة الشریفة

  : القوانین والنصوص التشریعیة 

، المتضمن قانون الأسرة ، معدل  1984یونیو  09المؤرخ في  84-11القانون رقم  .1

، الجریدة الرسمیة ،  2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02و متمم بموجب الأمر 

   .15عدد 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  11المؤرخ في  75- 58القانون  .2

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975

فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09/08القانون رقم  .3

مؤرخة في  21ة رقم یدة رسمیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،جر ی 2008

23/04/2008 . 

 : المراجع 

  : الكتب     

محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي، رد المختار على  ابن عابدین ، .1

 .الدر المختار، الجزء الثامن، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون سنة 

، دار الأول عبد االله بن أحمد المقدسي، المغنى ویلیه الشرح الكبیر، الطبعة ابن قدامة .2

  .الفكر بیروت، لبنان

  .، لبنان سان العرب الجزء الثالث، دار الجیل بیروتابن منظور، ل .3

أبو بكر البیهقي ، سنن البیهقي الكبرى ، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار  .4

  .م 1994-هـ 1414الباز ، مكة المكرمة ، السعودیة 
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أبي الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي البصري ، الحاوي الكبیر في فقه  .5

  . السادسالجزء مذهب الإمام الشافعي، 

أبي عبد االله محمد بن أحمد أبي بكر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مؤسسة  .6

  . الجزء السابع ،  الطبعة الأول،  م 2006 -هـ1428الرسالة 

أحمد نصر الجندي ، شرح قانون مدونة الأسرة المغربیة ، دار الكتب القانونیة و دار  .7

 251و المادة  2فقرة  82المادة /  2010 شتات للنشر و البرمجیات ، مصر ، سنة

  .من مدونة الأسرة المغربیة

آن العظیم ، دار الكتب العلمیة بیروت ، إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القر  .8

  . 1981الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة ،  لبنان ، سنة 

ألباني و آخرون ، سلسلة الأحادیث الصحیحة ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف ،  .9

  .1448الحدیث رقم الریاض ، 

الإداریة ، الطبعة الثانیة ،  بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و .10

  . 2009منشورات بغدادي ، الجزائر ، 

بن الشیخ آث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول،  .11

 .2005دار هومة، الجزائر، 

بن داود عبد القادر ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید دار الهلال للخدمات  .12

 .، بدون سنة العالمیة 

دراسة فقهیة و قانونیة و : ملویا لحسین ، رسالة في طلاق الخلع  بن شیخ آث .13

 . 2013قضائیة مقارنة ، سلسلة دراسات قانوني ، دار هومة ، الجزائر ، 

من مدونة ) 82(و ) 81(ربي في المواد تذكیر على سبیل المثال المشرع المغ .14

 .من مجلة الأحوال الشخصیة 32الأسرة المغربیة ، و المشرع التونسي في الفصل 

حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي منازعات العمل و التأمینات الاجتماعیة ،  .15

 . 2014 سنة دار هومة ، الجزائر،
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الزواج و الطلاق ، : الخملیشي أحمد ، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة  .16

  .1994، مطبعة المعارف الجدیدة ، المغرب ،  03الجزء الأول ، الطبعة 

الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذاهب الإمام مالك، الجزء  .17

 . نشر الثالث، دار المعارف، القاهرة، بدون سنة

 القراراتفي الأحكام و  یةالعاد غیرو  یةوسف ، طرق الطعن العادیدلاندة  .18

  .2009، سنة  الجزائرالصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري ، دار هومة ، 

ذیب عبد السلام ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ترجمة للمحاكمة العادلة ،  .19

  . 2012 ، سنة ، الجزائر ، الطبعة الثالثةالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة

زودة عمر، الإجراءات على ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء ،انسكلوبیدیا للنشر  .20

 .، بن عكنون ، الجزائر

طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة و أثر الطعن فیها، الموسوعة زودة عمر،  .21

 .2003 سنة للنشر، الجزائر،

د ، دار الهدى عین یة الجدیة و الإدار یح سنقوقة ، قانون الإجراءات  المدنیسا .22

  .دون سنة  الجزء الأول ، لة ، الجزائر ،یمل

، الجزء الخامس بیروت، لبنان، ةالقرآن ، دار الفكر العریب في ظلال،سید قطب .23

  .الطبعة السابعة 

الشوكاین ، نیل الأوطار، من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخیار ، دار  .24

  .لبنان  ، الجزء الخامس ،  بیروت الكتب العلمیة

صحیح البخاري ، دار بن كثري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الحدیث رقم  .25

2693.  

إن  219صحیح البخاري ، كتاب الصلح الباب قول االله تعالى النساء الآیة  .26

  .الجزء الأول ،  2694رقم الحدیث یصلحا بینهما صلحا ، و الصلح خیر ، 
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صحیح البخاري كتاب  الصلح ، باب  ما جاء في الإصلاح بین الناس إذا  .27

  .2493تفاسدوا ، الحدیث رقم 

بعد  قأحكام الزواج و الطلا –عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجدید  .28

 . 2009، سنة  الثانیةالطبعة اسلسلة تبسیط القوانین ، دار هومة ، ،  - التعدیل 

، أحكام الطلاق و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة العربي بختي .29

  .بقانون الأسرة الجزائري، كنوز الحكمة ، الجزائر 

دیوان الزواج و الطلاق ، الجزائري ز في شرح قانون الأسرة جیالعربي بلحاج ، الو  .30

 ، سنةالرابعة ، الطبعة ، الجزء الأولالجزائربن عكنون ،   یةالجامعالمطبوعات 

2005 .  

، الصلح في المنازعات الإداریة و في القوانین الأخرى ، منشورات  العیش فضیل .31

  .بغدادي ، الجزائر ، دون سنة النشر 

، الدیوان الوطني للأشغال  2الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، ط .32

 . 2000التربویة ، الجزائر ، سنة 

فتحي حسن مصطفى، دعاوى الطلاق والطاعة للمسلمین وغیر المسلمین ، منشأ  .33

  . ، بلا سنةالطبعة الثانیة المعارف، 

لقرام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس باللغتین العربیة ا .34

  .و الفرنسیة، قصر الكتاب، الجزائر، دون سنة نشر

   .حمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دون سنةم .35

الخطیب، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج، دار إحیاء  الشربیني محمد .36

  .، لبنانة بیروت التراث العربی

 ،معوض عبد التواب، الدفوع الشرعیة في الأحوال الشخصیة، دار الفكر الجامعي .37

  .بلا سنة الطبعة الأول ،
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، الهند، ، سنة  الثانیة، الطبعة  08منصف عبد الرزاق، المجلس العلمي، الجزء  .38

2014 .   

منصور بن یونس بن ادریس البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، عامل الكتاب   .39

  .  الجزء الثاني، لبنان بیروت ، 

  :الرسائل الجامعیة

  :أطروحات الدكتوراه

، الصلح في الشریعة و القانون، دراسة مقارنة ، رسالة لنیل درجة  بلقاسم شتوان .1

دكتوراه في الشریعة ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة ، جامعة 

 . 2001 - 2000الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، السنة الجامعیة

لى الأحكام القضائیة، رسالة لمطاعي نور الدین ، عدة الطلاق الرجعي و أثارها ع .2

الجزائر، السنة الجامعیة،  لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون،

2006.  

  :رسائل ماجستیر

بشیر سهام ، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  .1

  .  2006-2005، الجزائر، السنة الجامعیة  القانون ، كلیة الحقوق ، بن عكنون

بن حلیمة یمینة ، خصوصیة إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة، دراسة  .2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مقارنة 

  .2012-2011، السنة الجامعیة  تیارتجامعة ابن خلدون، 

بن هبري الحكیم، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون  .3

  .2015- 2014جامعة الجزائر، الخاص، فرع قانون الأسرة، كلیة الحقوق، 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

84 
 

ل درجة یة، مذكرة لنیم في منازعات فك الرابطة الزوجید وردة ، الصلح و التحكیبوز  .4

ق و العلوم ر في القانون الخاص، تخصص شؤون الأسرة، كلیة الحقو یالماجست

  . 2011 – 2010السنة الجامعیة  ،دي أم البواقيیجامعة العربي بن مه،السیاسیة

لمیاء ، سلطة القاضي في تسییر إجراءات الخصومة المدنیة ، مذكرة لنیل  حمدادو .5

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

2013 -2014 .  

خوخي خالد، التسویة الودیة للنزاعات الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  .6

  . 2012-2011،السنة الجامعیة  1القانون ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

زیدان عبد النور ، الصلح في الطلاق ، دراسة للنصوص القانونیة و الفقهیة و في  .7

الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق، بن الاجتهاد القضائي ، مذكرة لنیل شهادة 

  . 2007-2006عكنون ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

قدور محمد سلیمان، الصلح كطریق بدیل لحل النزاعات ، مذكرة لنیل شهادة  .8

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

2011 -2012 .  

  المقالات و الدراسات

جمعي لیلى ، سلبیات و إیجابیات قانون الاسرة الجزائري و دور قضاة الأحوال   .1

مجلة الحضارة الشخصیة في القضاء على تلك السلبیات و تأكید تلك الإیجابیات ، 

  . 2004، جامعة وهران ،  09، عدد الإسلامیة 

مقال لمفهوم الصلح في قضایا الطلاق و التطلیق،  شلیح ، قراءة میتودولوجیة محمد  .2

 . 2012منشور بسلسلة دراسات و أبحاث ، المغرب ، سنة
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  الملتقیات العلمیة 

، ون الإجراءات المدنیة و الإداریةبشیر محمد ، الطرق البدیلة لحل النزاعات في قان  .1

،  ماي 7و  6من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاعات ، یومي 

، الجزائر، سنة  03منشور في السلسلة الخاصة بالملتقیات و الندوات ، عدد 

2014 .  

محمد ، الطبیعة القانونیة لدور القاضي في الصلح ، من أعمال الملتقى  بوذریعات  .2

لسلسة ماي ، منشور في ا 7و  6الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاعات ، یومي 

  .  2014سنة ، الجزائر ،  03الخاصة بالملتقیات و الندوات ، عدد 

حمیش حسان ، صلاحیات قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنیة   .3

و الإداریة الجدید ، مداخلة ألقیت في إطار التكوین المستمر الخاص بالقضاة ، 

  . 2010مجلس قضاء ورقلة ، 

  لقضائیة  المجلات ا

، تاریخ القرار 259475قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  .1

  .58، مجلة المحكمة العلیا، عدد 03/06/2002

، تاریخ القرار 372180قرار المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  .2

  .02، مجلة المحكمة العلیا، عدد15/11/2006

، تاریخ القرار 474956المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قراررقم .3

 .02العلیا، عدد ، مجلة المحكمة 14/01/2009

، تاریخ القرار 020084المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  .4

  . 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد14/04/2011

لأحوال الشخصیة و المواریث ، بتاریخ القرار الصادر عن المحكمة العلیا ، غرفة ا .5

 .620084ملف رقم  14/04/2011
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، مؤرخ في  687997المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة و المواریث ، قرار   .6

 .، غیر منشور  14/06/2012

، مؤرخ في  991442المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة و المواریث ، قرار   .7

 .، غیر منشور 15/01/2015

مؤرخ في  34980ة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم المحكم .8

 . 1998،  53، نشرة القضاة ، عدد  10/04/1997

، مؤرخ في  376803المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  .9

  .، غیر منشور  17/01/2007

 ، مؤرخ في 401330المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم   .10

 .، غیر منشور  12/09/2007

، مؤرخ في  0589792المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  .11

  .، غیر منشور  09/12/2010

  مواقع الأنترنت       

 موقع السنن الدریة ، المشرف علوي عبد القادر السقاف .1

net.dorar.www //: ptth  14/04/2024 ، تاریخ  17:00الساعة.   
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  ه-أ  مقدمة

  : الفصل الأول

  7  تمهید

  8  مفهوم الصلح في مسائل قانون الأسرة: المبحث الأول 

  8   إصطلاحا تعریف  الصلح لغة و: المطلب  الأول 

  8  تعریف الصلح لغة : الفرع الأول

  9  تعریف الصلح اصطلاحا : الفرع الثاني

  14  الصلح في قانون الأسرة عن الصلح في القوانین الأخرىتمییز : المطلب الثاني 

  14  سرة عن الصلح في القانون المدنيالأتمییز الصلح في قانون  :الأولالفرع 

  19  ةجتماعیلإا المادةعن الصلح في الأسرة تمییز الصلح في شؤون : الفرع الثاني

لحل كطریق بدیل سرة عن الصلح لأالصلح في شؤون اتمییز : الفرع الثالث

 النزاعات

23  

  26   مشروعیة الصلح و أهمیته: مبحث الثاني ال

  26  مشروعیة الصلــح :  الأولالمطلب 

  26  من الشریعة الإسلامیة مشروعیة الصلح : الفرع الأول 

  30  مشروعیة الصلح في القانون الجزائري : الفرع الثاني

  32  الأسرة أهمیة الصلح في قضایا شؤون : المطلب الثاني 
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  38  روط الشكلیة لإنعقاد جلسة الصلح الش :وللأا رعلفا

  42  إجراءات الصلح بسیرالمتعلقة  لشكلیةالشروط  :الثاني الفرع
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  56   ومضمونه  تحریر محضر الصلح: الأول  الفرع

  60   التنفیذیةإكتساب محضر الصلح صفة السند  :الثاني الفرع
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  62   محضر عدم الصلح و مضمونه تحریر :الفرع الأول
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  67  الصلح  تخلف إجراءحالة : الثالثالمطلب 
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68  
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70  
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